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قتصادي السياسي والإمسارها في  احاسممنعرجا  1962إستقلال الجزائر سنة  كلش   
بنيوية معقدة في مقدمتها إعادة حيث وجدت الدولة الفتية نفسها أمام تحديات  يجتماعوالإ

 وقد برز السيادة الوطنية والتنمية الشاملة،مع متطلبات وتكييفيها المنظومة القانونية بناء 
التي إستدعت تدخلا تشريعيا وتنظيميا المجالات أبرز كأحد العقاري والسكني  المجال

التنمية  الإستقرار الاجتماعي وتعزيز تحقيقبتباطه الوثيق إر إلى ر ظالنب ،مكثفا
، فضلا عن كونه من تجليات النظام العام لاسيما في بعديه الاقتصادي الاقتصادية

 والإجتماعي.

ضمان بالدولة على إلتزام  نصال من خلال 1هذا التوجه 2020وقد كرس دستور 
بما يضفي  السكن، صول علىفي الح مساعدة الفئات المحرومة وذات الدخل الضعبف

كفيلة    ومالية آليات قانونيةتوفير بعدا دستوريا يلزم السلطات العمومية ب هذا الحق على
 .تجسيدهب

ت ختلالاالإسعت الدولة إلى إعادة تنظيم الملكية العقارية ومعالجة  الشأنوفي هذا 
 أت بسيطرة القطاعمن خلال تبني سياسات متدرجة بد الموروثة عن المرحلة الإستعمارية،

خر من أوا ءإبتدا قبل أن تتجه ،وإعتبار السكن خدمة إجتماعيةالعام على المجال العقاري 
 إستدعى الخاصة، وقدإقتصاد السوق وفتح المجال أمام المبادرة تبني الثمانينات نحو 

 الترقية العقارية المنظمة لنشاطنصوص القانونية الهذا التحول سن جملة من 

 
 
 

                                                           

ديسمبر 30المؤرخ في 442، 20الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم  2020ري من التعديل الدستو  63انظر: المادة  - 1
 (. 82/2020ج ر: ، )2020
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المتعلق بالترقية  07 _ 86القانون رقم الفاعلين الخواص من بينها  دخلتوضبط 
المرسوم  وكذا2،المتعلق بالنشاط العقاري  03 _93التشريعي رقم  والمرسوم،  1العقارية

     _ 11القانون رقم إلى  وصولا 3رالمتعلق بترقية الإستثما 12 _ 93التشريعي رقم 
ؤسس لنظام يجاء ل الذي 4م نشاط الترقية العقاريةالقواعد التي تنظ المتضمن تحديد 04

مع تكريس  ،العلاقة التعاقدية بين المرقي العقاري والمستفيدينقانوني أكثر دقة في تنظيم 
بين  قانونية تهدف إلى حماية هذه العلاقة وتحقيق قدر من التوازن العقدي ضمانات

 .افهاأطر 

المنظومة المالية ة الصلة بوجود ل وثيقظت هذا الإطار القانونيأن فعالية غير 
قادرة على مواكبته، وهو ما يبرز أهمية القرض العقاري كآلية تمويلية الوالمصرفية 

محورية، ويستمد هذا الأخير أهميته لاسيما من خلال دوره في تمكين شريحة واسعة من 
يق المواطنيين الحصول على سكن لائق، بما يساهم في التخفيف من أزمة السكن وتحق

مشاريع  الاستقرار الاجتماعي، كما يسهم  في تنشيط سوق الإستثمارات العقارية وتحفيز
 ينعكس إيجابا على الإقتصاد الوطني من خلال خلق مناصبمر الذي الأالبناء والترقية، 

 الشغل وإستعاب اليد العاملة في قطاع حيوي .

 

 

                                                           

( 10/1986ج ر: ) المتضمن قانون الترقية العقارية، 1986مارس 04، المؤرخ في 07-86القانون  - 1
  .)الملغى(

 (14/1993ج ر: )ي، العقار  المتضمن بالنشاط1993مارس  01، المؤرخ في 03-93المرسوم التشريعي  - 2
  )الملغى(.

 . (65/1993ج. ر: )الاستثمار،  ضمن قانون المت 1993أكتوبر05المؤرخ في  ،12-93لمرسوم التشريعي ا -  3
ج ) العقارية،التي تنظم نشاط الترقية  ، المتضمن القواعد2011فبراير  14 ، المؤرخ في04 _ 11 القانون رقم -  4

 .(15/2011ر: 
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من ة متكاملة، يستند فيها ينظم القرض العقاري ضمن منظومة قانوني وفي هذا الإطار
باعتباره الشريعة العامة التي تحكم   ،1إلى أحكام القانون المدنيحيث تكوينه وآثاره 

 قانون   كما يخضع من حيث طبيعته التمويلية والتنظيمية لأحكام، العلاقات التعاقدية
  نضمالمت 09 _ 23القانون رقم الملغى بموجب   النقد والقرضنون اتضمن قالم11 _03

الذي يعد الإطار الحالي المنظم للنشاط المصرفي، بما في  2يصرفموال يلنقدالقانون ا
اخل عن الطبيعة دالمرتبطة بها، ويكشف هذا الت 3ذلك عمليات الإقراض والضمانات

بل يتقاطع  ،ةتندرج ضمن العقود المدنية البحيلعقد القرض العقاري، الذي لا  المركبة 
لتنظيمية، ويرتبط بأنظمة الضمانات العينية، على رأسها الرهن مع القواعد المصرفية وا

 دقيقيةيضفي عليه طابعا شكليا خاصا يستوجب إحترام إجراءات قانونية ، بما 4الرسمي
  .لاسيما ما يتعلق بالتوثيق والشهر العقاري 

ورغم الجهود المبذولة من قبل المشرع الجزائري لتنظيم عقد القرض العقاري الموجه 
إلا أن التطبيق العملي لهذا العقد كشف عن جملة من الإشكالات  ،رقين العقاريينللم

القانونية والعملية فمن جهة يطرح هذا العقد إشكالات تتعلق بتحديد طبيعته القانونية 
ومدى خضوعه للقواعد العامة لعقد القرض العقاري أو للأحكام الخاصة بالقرض 

 ؤلات حول مدى كفاية الضمانات العقارية المقررة رى يثير تساخومن جهة أ ، 5المصرفي

 

                                                           

ج )القانون المدني المتضمن 1975سبتمبر 26، المؤرخ في 58-75من الأمر رقم  ،96 ،92 ،59د الموا :انظر - 1
 ، المعدل المتمم.(78/1975ر: 

 .(43/2023ج ر: )، ضمن القانون النقدي والمصرفيالمت 2023نيونيو 21، المؤرخ في 09 -23القانون  - 2
 لقانون المدني.ا من 644، 619المواد  :انظر - 3

 لقانون المدني.ا من 288المادة :رانظ - 4

 المتضمن القانون النقدي والمصرفي. 09-23قانون لان م77،78 انظر: المواد - 5
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بين أطرافه، في ظل مركز  التوازن العقدي ومدى تحقيق لحماية المؤسسة المقرضة
 تفاوضي غير متكافىء.

 وتداخل الإختصاصاتكما أن تعدد النصوص القانونية المنظمة للتمويل العقاري 
س ض في التطبيق وهو ما قد ينعكبين مختلف الهيئات أفرز نوعا من التعقيد والغمو 

ويضاف إلى ذلك  المشاريع العقارية،سلبا على فعالية القرض العقاري كأداة لتمويل 
يترتب عنها من نزاعات قضائية  الإشكالات المرتبطة بتعثر بعض المشاريع العقارية وما

 السكن.وحتى المستفيدين من  والمؤسسات الماليةتمس حقوق المرقين العقاريين 

 من كونه أحدويستمد موضوع القرض العقاري الموجه للمرقين العقاريين أهميته  
يساهم بفعالية  ذالعقاري، إ والإستثمار مجال السكن الأدوات القانونية والمالية المحورية في

والإحتماعية، من خلال تنشيط جملة قتصادية دعم وتحريك عجلة التنمية الإي ف
ر قطاع التشييد والبناء وصناعة مواد البناء، فضلا عن القطاعات المرتبطة به على غرا
 بما يعكس الطابع المتداخل والدينامكي بهذا النشاط.  ،القطاعات الخدمية المرتبطة به

عقد القرض العقاري الموجه للمرقين العقاريين على كونه وسيلة  دور ولا يقتصر
مان إستمرارية النشاط العقاري تمويل تقليدية، بل يتجاوز ذلك ليشكل آلية إستراتيجية لض

وتعقد  في ظل إرتفاع تكاليف الإنجاز خاصةوتعزيز الإستثمارفي مجال الترقية العقارية، 
العمليات المرتبطة بتهيئة العقار وتطويره، وهوما يجعله ركيزة أساسية في إستدامة هذا 

لة بين المؤسسة ميته من خلال ما ينشأه من إلتزامات متبادهتبرز أ كما  القطاع الحيوي،
المقرضة والمرقي العقاري، بمايعزز مبدأ الأمن التعاقدي ويحد من المخاطر المرتيطة 
بعمليات التمويل العقاري، فضلا عن دوره في تنظيم العلاقة بين مختلف المتدخلين في 

 العملية العقارية، بإعتباره حلقة وصل بين القطاع البنكي وقطاع الترقية العقارية بما 
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ت جدوى إقتصادية، ويسهم في ترشيد منح القروض ذامن توجيه التمويل نحو مشاريع يض
   إستعمالها.وتعزير الرقابة على 

كما تزداد أهمية دراسة هذا الموضوع بالنظر إلى خصوصية عقد القرض العقاري 
أو  سواء من حيث الشروط للأفراد، بنظيره الموجه الموجه للمرقين العقاريين مقارنة

  عنه.انات أو الأثار القانونية المترتبة الضم

لمكانة المحورية التي يحتلها العقار في يعود لتيار هذا الموضوع خإن الدافع لإ
المنظومة الاقتصادية، بإعتباره أحد أهم مصادر الثروة وعصبا أساسيا للتنمية خاصة في 

عه من تزايد الحاجة وقت الراهن، وما يستتبالل الإرتفاع الملحوظ في أسعار العقار في ظ
المنظم  القانونيالإطار تعقيد و حداثة ة بالنظر إلى تزداد أهمينإلى آليات تمويل فعالة، و 

  التشريعية التي تحكمهوتداخل النصوص  للقرض العقاري الموجه للمرقين العقاريين،
يم تقي والتحليل بغيتالدراسة ستدعي يثير العديد من الإشكالات القانونية التي ت ماوهو 

 مدى كفاية هذا التنظيم وقدرته على مواكبة متطلبات الواقع العملي. 

ق جملة من يوتهدف دراسة عقد القرض العقاري الموجه للمرقين العقاريين إلى تحق
  يمكن تلخيص أهمها في الأتي:الأهداف 

وكذا  وطبيعتهإبراز كيفية تكوين هذا العقد من خلال تحديد مفهومه وخصائصه  -
  المشابهة.بعض العقود عن  تمييزه

دراسة المنظومة القانونية المؤطرة لهذا العقد في القانون الجزائري، من خلال إستقراء  -
النصوص القانونية ذات الصلة وتقييم مدى كفايتها في تحقيق الحماية القانونية 

لتزامات المتبادلة بين المؤسسة براز الإالمتوازنة لاطراف العلاقة التعاقدية، مع إ
 بمناسبة  العملية التي تثار لإشكالات امقرضة والمرقي العقاري، والوقوف على أبرز ال
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ل ما قد يشهده من إختلال في التوازن العقدي أو تعقيد في ظتنفيذ العقد خاصة في 
 التطبيق.   

القرض العقاري الموجه للمرقين  المرتبطة بعقدسليط الضوء على منظومة الضمانات ت -
من حيث طبيعتها أو فعاليتها مع بيان دور المؤسسات المالية المانحة العقاريين، سواء 

في تأطير هذه العملية وضمان حسن سيرها، بما يعزز الأمن التعاقدي ويحد من 
 المخاطرالمرتيطة بالتمويل العقاري.     

فعالية التنظيم القانوني لعقد القرض العقاري الموجه للمرقين العقاريين في مدى  تقييم -
تشجيع الإستثمار قيق مقاصده الاقتصادية والإجتماعية لا سيما فيما يتعلق بتح

 .السكن ساهم في معالجة أزمةالإ، و العقاري ودعم المشاريع السكنية

إن طبيعة هذا الموضوع تقتضي إعتماد المنهج الوصفي من خلال عرض النصوص     
اط المرقين العقاريين وتبيان القانونية والتنظيمية ذات الصلة بعقد القرض العقاري ونش

إلى جانب المنهج التحليلي القائم على تفسير  تطبيقها،كيفية خصائصها و مضامينها و 
هذه النصوص وإستجلاء أبعادها القانونية وتحليل أوجه القوة والقصور فيها وصولا إلى 

  .تقييم مدى فعاليتها في تنظيم هذا النوع من العقود
تحقق الأحكام إلى أي مدى  التالية:طرح الإشكالية يمكن من خلال ما سبق ذكره    

القانونية الناظمة لعقد القرض العقاري الموجه للمرقين العقاريين في الجزائر توازنا بين 
متطلبات التمويل البنكي وخصوصية نشاط الترقية العقارية، بما يكفل تنشيط السوق 

 السكن؟سهام في معالجة أزمة الإالعقارية و 

ابة على إشكالية البحث إعتمدنا خطة ثنائية من فصلين وكل فصل مقسم وللإج
 معنون بـتكوين عقد القرض العقاري الموجه للمرقين العقاريين (الأول الفصل)مبحثين إلى 

 للمرقين  بماهية القرض العقاري الموجه معنون ( الأول المبحث)مبحثين مقسم بدوره إلى 
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ناه لإنعقاد عقد القرض العقاري الموجه للمرقين خصص (المبحث الثانيو) ينالعقاري
معنون بتنفيذ عقد القرض العقاري الموجه للمرقين العقاريين  (الفصل الثاني)ما أ ،العقاريين

الناشئة عن عقد التعاقدية الإلتزامات  (المبحث الأول) ضمانه مقسم إلى مبحثين وآليات
آليات ضمان عقد القرض  (حث الثانيالمب)و القرض العقاري الموجه للمرقين العقاريين

 ريين.العقاري الموجه للمرقين العقا

  

 



 

 

 

 
 
 
 
 

 

 الفصل الأول
تكوين عقد القرض العقاري 

يينالموجه للمرقين العقار 
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  تكوين عقد القرض العقاري الموجه للمرقين العقاريين :الفصل الأول
العقاريين يعد من أبرزالآليات  مما لا شك فيه أن عقد القرض العقاري الموجه للمرقين       

في لتمويل المشاريع العقارية لما له من مصر المالية التي يعتمد عليها النظام ال القانونية و
وتحقيق التنمية العمرانية وقد أفرزت التحولات  ،دور محوري في تحريك عجلة الاستثمار

وتشجيع الاستثمار  خاصة في ظل تبني اقتصاد السوق  ،الاقتصادية التي شهدتها الجزائر
الخاص ضرورة تفعيل دور المؤسسات المالية في تمويل قطاع السكن باعتباره من القطاعات 

 .الحيوية ذات الأبعاد الإقتصادية والإجتماعية
وفي هذا السياق أصبح القرض العقاري أداة أساسية لتعبئة الموارد المالية وتوجيهها       

يما تلك التي يقوم بها المرقين العقاريين الذين يعدون فاعلا نحو مشاريع البناء والتشييد لاس
رئيسيا  في تجسيد السياسات العمومية الرامية للحد من أزمة السكن ومن ثم فإن تنظيم هذا 

  .النوع من القروض يقتضي تحديد الإطار القانوني الذي يحكم تكوينه

ف على مفهومه وأهميته كما تبرز دراسة تكوين عقد القرض العقاري من خلال الوقو 
بالإضافة إلى بيان خصائصه التي تمييزه عن غيره من العقود المشابهة له لفهم طبيعته وكذا 

معرفة الشروط التي يجب توفرها في المرقي العقاري لمنحه الاعتماد لإنجاز المشاريع 
نوع من القروض وكذا معرفة الهيئات المانحة لهذ ال ،العقارية في إطار نشاط الترقية العقارية

 إنعقاده.ومراحل 

تكوين عقد القرض كره سنتطرق من خلال هذا الفصل الى وإنطلاقا مما سبق ذ
في )المبحث الأول( وإلى انعقاد عقد القرض العقاري العقاري الموجه للمرقين العقاريين 

 في )المبحث الثاني(.الموجه للمرقين العقاريين 
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 العقاري الموجه للمرقين العقاريين المبحث الأول: ماهية عقد القرض 

لأهمية القرض العقاري في تمويل المشاريع العقارية تدخل المشرع الجزائري لتنظيمه  انظر  
من خلال مجموعة النصوص القانونية التي تهدف إلى تأطير العلاقة بين المؤسسات المالية 

يميزه عن  اري بطابعا خاصاوالمستفيدين من هذا النوع من القروض، إذ يتسم عقد القرض العق
ومنه تبرز ضرورة تحديد مفهومه وبيان  ،غيره من العقود سواء من حيث موضوعه أو أطرافه

خصائصه وكذا تكييفه القانوني في إطار القواعد العامة للعقود والقواعد الخاصة بالنشاط 
  .عقاريةالمصرفي، إضافة إلى تحديد الجهات المؤهلة لمنحه خاصة في مجال الترقية ال

وعليه سنحاول من خلال هذا المبحث الإحاطة بمختلف الجوانب المفاهيمية والقانونية 
لعقد القرض العقاري، وذلك من خلال التطرق إلى مفهومه في )المطلب الأول( ثم تكييفه 

تحديد المؤسسات المؤهلة لمنح القرض العقاري الموجه ا وأخير  القانوني في )المطلب الثاني(
 العقاريين في )المطلب الثالث(. للمرقين

 لمطلب الأول: مفهوم عقد القرض العقاري الموجه للمرقين العقاريين ا

في تقنين  الموجه للمرقين العقاريينلم ينظم المشرع الجزائري عقد القرض العقاري 
خاص بل عرفه من خلال القواعد العامة في التقنين المدني والقواعد الخاصة في القانون 

  .ي والمصرفي وقانون التوريقالنقد

سنتطرق من خلال هذا المطلب لتعريف عقد القرض العقاري الموجه للمرقين  وعليه
العقاريين وأهميته في )الفرع الأول( ولأنواع القروض العقارية الممنوحة للمرقين العقاريين في 

 )الفرع الثاني(.
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                                                                                                      ين العقاريين وأهميتهالفرع الأول: تعريف عقد القرض العقاري الموجه للمرق
ية والفقه تعريفات عقد القرض العقاري الموجه للمرقين العقاريين بين التشريعيةتعددت 

 لا(أو  (وعليه سنتطرق في هذا الفرع لتعريف عقد القرض العقاري الموجه للمرقين العقاري 
 .ا(ولأهميته )ثاني

 أولا: تعريف عقد القرض العقاري الموجه للمرقين العقاريين

 _23  من قانون  70عرف المشرع الجزائري عقد القرض العقاري بموجب أحكام المادة   
الثانية من القانون المتعلق بتوريق القروض  والمادة 1والمصرفيالمتضمن القانون النقدي  09

 .2العقارية

من هذه النصوص القانونية تعريف القرض العقاري: " القرض العقاري تخلص سحيث ي
هو كل عمل يرد على الأملاك العقارية لقاء عوض يضع بموجبه شخص ما أو يعد بوضع 
أموال تحت تصرف شخص آخر أو يأخذ بموجبه لصالح شخص آخر الشيء بالتوقيع كضمان 

  .3"احتياطي أوكفالة

المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية  11/04ة من قانون كما أكدت المادة الثالث 
على أن المؤسسات المالية تمنح القروض العقارية للمرقين العقاريين ضمن مجموع  العقارية

 هيل وإعادة النشاطات العقارية المتعلقة بالبناء والتهيئة والإصلاح والترميم والتجديد وإعادة التأ

 

                                                           

 .القانون النقدي والمصرفيالمتضمن  09 -23من قانون 70المادة  :انظر - 1 
ج ر: )، لقروض الرهنيةتوريق اقانون ال ضمنالمت ،2006فيفري 20المؤرخ في 05-06من القانون  02المادة  :انظر - 2

15/2006) . 
صص القانون خالقرض العقاري في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، ت مخالدي،عبد القادر  -3

 .10ص، 2007 ،جامعة سعد دحلب البليدة، العقاري والزراعي، كلية الحقوق 
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المخصصة للبيع أو الإيجار بما فيها تهيئة الأرضيات المخصصة الهيكلة وتدعيم البنايات 
 .1لإستقبال البنايات

كما عرف كذلك بأنه" الإئتمان الذي يمنح لتمويل العقارات التي تتنوع في طبيعتها 
السنهوري الرزاق أحمد  عرفه عبدفقد  ةيهالفقمن الناحية أما ،  2"وأغراضها والجهات المالكة لها

قار محله يكون دائما شيئا مثليا وهو في الغالب نقودا فينقل المقرض إلى المقترض بأنه" عقد الع
ملكية الشيء المقترض، على أن يسترد منه مثله في نهاية القرض، وذلك دون مقابل أو بمقابل 

 .3هو الفائدة

تفاق يبرم بين بنك أو مؤسسة مالية محترفة إهو القرض وبناءا عليه نستنتج أن عقد  
فيه الجهة المقرضة بأن تمنح  معينة، تلتزمومرقي عقاري من جهة اخرى وفق شروط  من جهة

ستعماله مع إ برد المبلغ عند حلول أجله بفوائد يرخلتزام هذا الأإرض مقابل تمبلغ من النقود للمق
 لتمويل المشاريع العقارية لحل أزمة السكن في الجزائر. ،للغرض المخصص له

 

                                                           

  ي تنظم نشاط الترقية العقارية.المتضمن قواعد الت 04-11من قانون 3المادة  :نظرا  -1
كلية الحقوق  بالتشريع الجزائري، ةالقروض العقارية من الآليات القانونية لتمويل مشاريع الترقية العقاري غياطو،طاهر  - 2

مجلد دائرة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، الالمدية، جامعة يحي فارس  ،مخبر السيادة والعولمةوالعلوم السياسية، 
 .97ص، 2021، 05، العدد 05

ط  الخامس الجزءعلى الملكية،  الواردةالوســيط في شــرح القانون المدني الجديد، العقود  الســنهوري،عبد الرزاق أحمد  - 3
  .42ص ،(لبنان، )د ت ن –منشورات الحلبي الحقوقية بيروت الثالثة الجديدة، 

، "لهبانه" عقد مخصــــــــوص يرد على دفع المال مثلى لآخر ليرد مث ةالحنفيكما عرفه فقهاء الشرررررالإس ايةررررهماس  منه  
ري حسن صب مصطفى ،"نة " دفع المال على وجه القربة لله تعالى ينتفع به آخذه ثم يرد له مثله أوعينهأب المالكية وعرفه

 مي،ي والفقه الإسلاالسبك، القرض المصرفي كصورة من صور الائتمان وأداة للتمويل دراسة مقارنة بين التعامل المصرف
 .41، 40ص، 2011مصردار الفكر الجامعي،  ،الأولى ط
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 ض العقاري الموجه للمرقين العقاريين ثانيا: أهمية عقد القر 

لتنمية يعتبر القرض العقاري من الآليات القانونية التي إتبعتها الدولة لتطوير عجلة ا 
أهمية  عتباره من الوسائل التمويلية في مجال الترقية العقارية لما له منإالاقتصادية وهذا ب

 وسياسية. وإجتماعيةإقتصادية 

ز الأهمية الاقتصادية للقرض العقاري في كونه وسيلة أساسية تبر  الأهمية الاقتصادية:-1
فهو يساهم  1من الركائز الحيوية للنمو الاقتصادي تعد لتمويل الاستثمارات العقارية التي

ويعمل على تعبئة  ،في تنشيط مختلف القطاعات المرتبطة بالبناء والتشييد والانجاز
مما ينعكس إيجابا على الناتج الداخلي رؤوس الأموال وتوجيهها نحو مشاريع إنتاجية 

 .2الخام ويوفر فرصا لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرة الاقتصادية للدولة
تتمثل الأهمية الاجتماعية للقرض العقاري في دوره لتحسين  جتماعية:الإ الأهمية-2

شكل الظروف المعيشية للأفراد من خلال تمكينهم من الحصول على سكن لائق، سواء ب
خلق مناصب ي مباشر أو غير مباشر عبر دعم مشاريع الترقية العقارية، كما يساهم ف

يعزز الاستقرار  الدولة في مواجهة أزمة السكن مما البطالة، ويساعدشغل والحد من 
 .3الاجتماعي ويرفع من المستوى الرفاهي العام داخل المجتمع

ض العقاري في كونه أداة لتجسيد تتجلى الأهمية السياسية للقر  الأهمية السياسية:-3
 السياسات العمومية للدولة في مجال السكن والعمران، حيث يعكس مدى قدرة الدولة 

 

                                                           

فعالية عقد القرض في التشريع الجزائري، رسالة لنيل شهادة دكتوراه، علوم في الحقوق، قسم القانون،  مخالدي،عبد القادر  -1
 .20، ص2019 ،جامعة بن يوسف بن خدةتخصص قانون خاص، كلية الحقوق سعيد حمدين، الجزائر، 

 .20عبد القادر مخالدي، مرجع سابق، ص -2
 الجزائري أطروحةالقرض العقاري كآلية لتمويل مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع السكني في التشريع  يوسفي،محمد  -  3

، قسم الحقوق نظام ل.م.د في القانون الخاص، تخصص القانون العقاري، كلية الحقوق والعلوم السياسية ه مقدمة لنيل دكتورا 
 .30، ص2019مستغانم،  –جامعة عبد الحميد ابن باديس 
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على وضع استراتيجيات محكمة لتطوير القطاع العقاري وتنظيمه، كما يساهم في تعزيز 
تمكنها  مكانة الدولة على الصعيدين الوطني والدولي من خلال تبني سياسات تمويلية ناجعة

من التحكم في سوق العقار وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما يدعم الاستقرار 
 .1السياسي والاجتماعي

  الفرع الثاني: أنواع القروض العقارية الممنوحة للمرقين العقاريين 

 ضقر  :عدة أنواع ىإلتنقسم القروض العقارية الممنوحة للمتعاملين في الترقية العقارية      
عقاري ممنوح للانجاز )أولا( وقرض عقاري ممنوح للاقتناء )ثانيا( وقرض عقاري ممنوح 

 )ثالثا(. تجديد والتهيئةلل

 أولا: قرض عقاري ممنوح للإنجاز

نظرا لعدم كفاية الموارد المالية يتم منح هذا النوع من القروض للمرقين العقاريين من  
، والغالب في المشاريع ذات طابع سكنيذات أجل القيام بعمليات إنجاز مشاريع عقارية 

من أجل تأجيرها أو بيعها، ويهدف هذا النوع من   2الطابع التجاري أو الحرفي أو المهني
 .3القروض إلى تشجيع عملية البناء

 ثانيا: قرض ممنوح للاقتناء

يتضمن هذا النوع من القروض منح الأفراد مبالغ مالية موجهه لاقتناء ملكية سكن 
هز سواء تعلق الأمر بملكية فردية أو ملكية جماعية وعلى هذا الأساس يستعمل المقترض جا

مبلغ القرض العقاري من أجل شراء مسكن من طرف متعامل في الترقية العقارية أو شراء 
                                                           

العدد الثالث،  –المركز الجامعي البيض  ،مفهوم القرض العقاري، مجلة دراســـــــــات في الوظيفة العامةالدين، فاطمة بن   - 1
 .109، ، ص2015سنة 

 الترقية العقارية.المتضمن قواعد التي تنظم نشاط  04/ 11من القانون  3انظر المادة   -  2
 .239مرجع سابق، ص  يوسفي،محمد  - 3
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البنك، أو شراء مسكن من مرقيين آخرين، أو بوسطة القرض طرف  مسكن من المرقي من
 .1الذي يمنحه البنك

 قرض عقاري ممنوح للتجديد والتهيئة ثالثا:

المتضمن  03 /93عرف المشرع الجزائري التجديد من خلال المرسوم التشريعي 
منه إذ يشمل التجديد والتوسع والصيانة 2 الملغى في المادة الثانيةقانون الترقية العقارية 

قواعد التي اليحدد الذي  11/04إذ لم يتم التركيز عليه إلا بعد صدور قانون  ،وترميم البناء
منه، حيث أولى المشرع لعملية التجديد أهمية 3في المادة الثالثةتنظم نشاط الترقية العقارية 

 في انجاز المشاريع العقارية المتعلقة بالترقية العقارية.

هي" كل عملية  نفس القانون  لتهيئة فقد عرقها بموجب المادة الثالثة منلأما بالنسبة 
نجد أن المشرع وسع  كات التهيئة بما فيها الفضاءات المشتركة الخارجية "إنجاز أو تهيئة شب

وذلك بإدخال عملية الاقتناء والتهيئة  ،من دائرة العمليات التي يشملها نشاط الترقية العقارية
كان سابقا الجماعات المحلية هي المكلفة بإعداد الدراسات السابقة لمنح برامج  في إطارها إذ

 .4مناطق المخصصة للسكن والمناطق الصناعيةالتهيئة لل

 

 

 

                                                           

                                   1قســــــــــــــنطينة  منثوري نظام القروض العقارية في التشــــــــــــــريع الجزائري، كلية الحقوق، جامعة الإخوة  مناع،ابتســـــــــــــــام   - 1
      .431الشريعة والاقتصاد، المجلد السابع، العدد الثالث، صمجلة 

 المتضمن قانون الترقية العقارية)الملغى(. 93/03من المرسوم التشريعي  2انظر المادة  - 2
 المتضمن القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية. 11/04من القانون 3المادة انظر  - 3
 .88صسابق،  يوسفي، مرجعمحمد   - 4
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 لفرع الثالث: خصائص عقد القرض العقاري الموجه للمرقين العقاريينا

 يعتبر عقد القرض العقاري من التصرفات القانونية التي تنظم العلاقة التعاقدية 
فيوصف بأنه عقد رضائي  ،بين المقرض والمقترض إذ يستمد خصائصه من القواعد العامة

 قد إذعان وملزم للجانبين ومن عقود المدة.وع

سنتطرق من خلال هذا الفرع لذكر أهم خصائص عقد القرض العقاري الموجه 
ابعا( قرض تجاري )ثانيا( قرض بفائدة )ثالثا( قرض متوسط الأجل )ر  )أولا( للمرقين العقاريين

 عقد شكلي )خامسا( المساهمة الشخصية.

 للمرقين قرض تجاري  أولا: عقد القرض العقاري الموجه

فإن كل العمليات   1القانون التجاري الجزائري المادة الثانية من أحكام بمقتضى 
 إنسجاما مع ذلك عمدالمتعلقة بالمصارف والعقارات تعد عملا تجاريا حسب الموضوع، 

د الشروط المعتمدة في المرقي العقاري لمزاولة نشاط الترقية العقارية يحدتالمشرع الجزائري 
ن بينها التسجيل والقيد في السجل التجاري الخاص بسجل المرقين العقاريين وهذا ما وم

الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط  11/04القانون  من نستشفه من خلال المادة الرابعة
 .2الترقية العقارية

 ثانيا: عقد القرض العقاري الموجه للمرقين العقاريين قرض بفائدة 

ي من 645 ،455المادتين بمقتضى أحكام     فإن القروض   3القانون المدن
وإلى قروض  ،ستهلاكية تنقسم إلى قروض مجانية تكون بين الأفراد وتحضر فيها الفائدةالإ

                                                           

 القانون التجاري الجزائري )ج.ر: تضــــــــمن، الم9751ســــــــبتمبر  26المؤرخ في ، 59-75مر رقم الأمن  2المادة  :انظر -1
101/19-12-1975).  

 المتضمن قواهد المنظمة للنشاط الترقية العقارية.11/04من القانون  4انظر: المادة - 2
 من القانون المدني. 456 ،455انظر: المواد  -3
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بقائدة تقدمها مؤسسات القرض بغرض تشجيع النشاط الاقتصادي وأيضا في حالة إيداع 
القانون المدني من  456مادة نص اللأحكام ، وعليه طبقا 1أموال لديها من قبل الأفراد

تشترط الفائدة بالنسبة للقروض الممنوحة لمؤسسة القرض، إذا كان أحد أطرافه مؤسسة 
بهدف تشجيع النشاط الاقتصادي وتطوير مجال  2مصرفية يندرج ضمن فئة القروض البنكية

 الترقية العقارية وقطاع السكن بصفة عامة.

دف لتحقيق الربح فإن اشتراط الفائدة في بما أن المؤسسات المالية والبنوك ته 
القروض يعد من الطرق المعتمدة في العمليات المصرفية بين فائدة ثابتة ومتغيرة وهذا حسب 
نظام السوق النقدية المعمول بها، إلا أن المؤسسات المالية تبحث عن أساليب أخرى تمكنها 

 عقيدة الإسلامية من خلالمن تحقيق أرباح تتماشى مع طبيعة المجتمع المبني على ال
بنك التمويل التكفالي أو المصارف الإسلامية التي تعتمد من طرف بعض البنوك مثل 

 3السلام وبنك البركة.

 ثالثا: عقد القرض العقاري الموجه للمرقين العقاريين قرض متوسط الأجل

مؤسسة عتبار عقد القرض من عقود المدة فالزمن عنصر جوهري فيه وهنا تفرض الإب
المقرضة مدة محددة حسب التنظيم المعمول به، وتعد متوسطة الأجل لكونها محصورة بمدة 
دنيا ومدة قصوى، وذلك حسب قدرة المقترض على نسبة التسديد التي تدفع على شكل 

على أساس المدة تصنف القروض متوسطة الأجل تزيد  4أقساط مع احتساب سعر الفائدة

                                                           

الندوة الدراســــــــــــــات القانونية، كلية الحقوق والعلوم  عز الدين بوعبيد، القرض العقاري وتأثيره على التنمية العقارية، مجلة - 1
 .65، ص2019، 28السياسية، جامعة العربي التبسي تبسة، العدد

 .48صسابق، مرجع يوسفي، محمد  -  2
 .94صنفسه، مرجع يوسفي، محمد  - 3
شهادة دكتوراه العلوم القرض العقاري والرهن الرسمي في التشريع الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل  براحلية، زوبير -  4

 .31، ص2017-2016، 1صص قانون عقاري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة باتنة خالقانونية، ت
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إضافة إلى القروض طويلة الأجل تزيد مدتها عن سبع  ،واتسن7سنوات إلى  5مدتها من 
 سنة أو أكثر.20سنوات لتصل 

 ابعا: عقد القرض العقاري الموجه للمرقين العقاريين عقد شكلي ر

 1من القانون المدني  59طبقا لنص المادة إن الأصل العام في العقود الرضائية  

لقا بل ترد عليه استثناءات إذ نص المشرع إلا أن هذا المبدأ ليس مط ،حسب القواعد العامة
وأكد عليها في  2القانون المدني  من 1مكرر 324الجزائري على ركن الشكلية في المادة 

 .الذي ينظم نشاط الترقية العقار 11/043من القانون  40المادة 

، 4وعليه فان مؤسسة القرض تفرض نموذج تعمل به نظرا لأهمية وخطورةهذاالعقد
في القرض العقاري للإثبات لا للإنعقاد فهي بذلك وسيلة لحماية حقوق مصالح  فالشكلية

 .5الأطراف المتعاقدة وفقا النصوص القانونية

 ري خامسا: المساهمة الشخصية للمرقي العقاري في عقد القرض العقا

تختلف قيمة المساهمة الشخصية باختلاف العملية الممولة بالقرض العقاري إذ 
وهي بذلك تعد شرط جوهري  6من قيمة العملية الممولة20 %إلى 40 % تتراوح ما بين

                                                           

 القانون المدني.من 59المادة  :أنظر - 1
 القانون المدني.من 324المادة  :أنظر - 2
 ي تنظم نشاط الترقية العقارية.المتضمن القواعدالت 11/04من القانون  40المادة  :أنظر -  3
 .110سابق، ص العقاري، مرجعالقرض  الدين، مفهومفاطمة بن  - 4
 .47فعالية عقد القرض العقاري في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص مخالدي،عبد القادر - 5
كلية الحقوق والعلوم  والمســـــــؤولية،فرع العقود  القانون، تخصـــــــصماجســـــــتير في  العقاري، رســـــــالة طالي، القرضلطيفة  - 6

 48ص، 2002-2001،جامعة الجزائر  ،السياسية قسم الحقوق 
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فهو التزام على عاتق طالب القرض قبل تنفيذ  ،وأساسي للإسهام الشخصي المسبق للتعاقد
 .1العقد

 الفرع الرابع: شروط الاستفادة من القرض العقاري الموجه للمرقين العقاريين 

اسية لنشاط الترقية العقارية في إنجاز المشاريع يعتبر المرقي العقاري الركيزة الأس   
نظم المتضمن القواعد التي  ت 11/04المادة الثالثة من القانون  والإشراف عليها، إذ حددت

من المرسوم  3مفهومه و شروطه كما تطرقت كذلك المادة الثانية 2نشاط الترقية العقاري 
ارسة مهنة المرقي العقاري العقاري الذي يحدد كيفيات منح الإعتماد لمم 84 /12التنفيذي 

المرسوم التنفيذي من  والمادة الثامنةوكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين، 
يحدد كيفيات منح الإعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري العقاري وكذا  الذي 19/243

  .4كيفياات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين

نيا( من خلال هذا الفرع )أولا( للشروط المتعلقة بالمرقي العقاري و)ثاسنتطرق وعليه 
 للوثائق التي على المرقي العقاري أن يقدمها.

 

 

                                                           

 عقاري، الملحقةقانون  ،نيل ماســــــتر شــــــعبة الحقوق لمذكرة الســــــكن، العقاري كآلية لمعالجة أزمة  ســــــاعد، القرضســــــارة  -  1
 .21ص، 2021- 2020،تيارت –لدون خابن  سوقر، جامعةالجامعية 

، عرفت المرقي العقاري على أنه " كل شـــــخص طبيعي أو معنوي يبادر 11/04من القانون  14الفقرة3بناء على المادة  - 2
 بعمليات بناءمشاريع... "

، المتضــــــــمن تحديد كيفيات منح الاعتماد 2012فبراير 20المؤرخ في  12/84من المرســــــــوم التنفيذي  2انظر: المادة  -  3
 ( . 11/2012 لجدول الوطني للمرقين العقاريين، )ج.ر:لممارسة مهنة المرقي العقاري و كيفيات مسك ا

، المتضــــمن كيفيات منح الإعتماد 2019ســــيتمبر 8المؤرخ في 243 /19من المرســــوم التنفيذي رقم  08: المادة رانظ -  4
 ( 55/2019 الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين )ج.ر:
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 أولا: الشروط المتعلقة بالمرقي العقاري 

المتضمن القواعد التي تنظم نشاط الترقية  11/04نصت المادة الرابعة من قانون  
منح الاعتماد بمثابة رخصة لممارسة ، ة التاجرصف : إكتسابوهي على الشروط1العقارية

نتساب لصندوق الضمان لاالتأمين وهي ا، الاحتراف والقدرة المالية ،مهنة المرقي العقاري 
 الشروط هناك شروط خاصة بالمشروع محل القرضهذه بالإضافة إلى ، 2والكفالة المتبادلة

طعة الأرض أو قطع الأراضي محل أن يثبت المتعامل في الترقية العقارية ملكيته لقوهي : 
أن يقدم دراسة تقنية ومالية ، أن يكون المتعامل حائزا على رخصة البناء، إنجاز المشروع

أن يثبت المتعامل في الترقية العقارية قدرته المالية على ، كافية عن المشروع ومتطلباته
 .3تغطية جزء من تكاليف المشروع المراد إنجازه

المتضمن القواعد التي تنظم نشاط الترقية  04 /11لقانون رقم وتجدر الإشارة أن ا
 فكرة الترخيص عدا لم يميز في التعامل بين المرقي العقاري العام والخاص   4العقارية

والتسجيل والمسك في الجدول الوطني للمرقين العقاريين والتي يلتزم بها المرقي العام نظرا 
ل الجماعات المحلية، ديوان الترقية والتسيير العقاري، لخصوصية التنظيم القانوني له إذ يشم

ما المرقي ، أالمؤسسة الوطنية لترقية العقارية، الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره
مع المتضمن نشاط الترقية العقارية  93/03الخاص ظهر مع صدور المرسوم التشريعي 

                                                           

 (.55/2019 ج ر:)المتضمن قواعدالتي تنظم نشاط الترقية العقارية، 11/04من قانون  4المادة  :رانظ -  1
المدية  مجلة الدراســات القانونية جامعة يحي فارس ي،النظام القانوني للمرقي العقاري في التشــريع الجزائر  ذبيح،ســفيان   - 2

 .188، ص2020 ،01 العدد ،06المجلد الجزائر، 
الســياســية، الحقوق والعلوم  الأعمال، كليةماجســتير في قانون الجزائر، النظام القاوني للترقية العقارية في بوســتة، ان ايم -  3

  .258ص، 2009-2008بسكرة، محمد خيضر  الحقوق، جامعة قسم
 المتضمن قواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية. 11/04انظر: القانون  - 4
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ام الخواص للمشاركة في المشاريع وفتح المجال أم قتصاد السوق إانتهاج الجزائر سياسة 
 . 1الترقوية

 ثانيا: الوثائق التي على المرقي العقاري أن يقدمها:

 : في تثمثل الوثائق التي يجب على المرقي تقديمه      

طلب قرض عقاري مملوء مستخرجة من مؤسسة القرض موقعة ومؤرخة من طرف  إستمارة-
 .المرقي العقاري 

 .سارية المفعول موضوعه مزاولة نشاط الترقية العقارية نسخة من السجل التجاري  -

شركة حتى يمكن إبراز سلطة المسيرين ومدى إمكانيتهم لنسخة من النظام الأساسي ل  -
 .في طلب قرض عقاري 

 نسخة من عقد ملكية للقطعة الأرضية المزمع إنجاز المشروع عليها.  -

 .رد المالية الكافية لإنجاز المشروعتقديم إثبات من المرقي لقدرته على تعبئة الموا-

 . شهادة اكتتاب لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في نشاط الترقية العقارية-

 

طائلة عدم الكفاءة أو  الوقوع تحتبطاقة الاستعلامات تؤكد ضمان حسن السلوك وعدم -
 .أحد موانع الدراسة

                                                           

بوســاحة، المركز القانوني للمرقي العقاري في التشــريع الجزائري، جامعة الشــهيد حمه لخضــر بالوادي فايزة جروني، نجاة  - 1
  .276، ص2021، 01د، العد05الجزائر، المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية، المجلد –
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ة لإنجاز )المخططات التقنية والمدنيبطاقة البيانات التقنية والتصريح بالشروع في ا -
 .وكذا الرخص الصادرة عن مصالح البناء والتعمير سارية المفعول، والإدارية(

 .نجازهإالدارسة التقنية والاقتصادية لتبرير الجدوى والربح الذي يحققه من المشروع المراد  -

ا من طرف المرقي الحصائل المالية والتقارير والنتائج لأخر ثلاثة مشاريع تم إنجازه-
 .العقاري وتحقيق أرباحها

 .الوضعية الضريبية والشبه الضريبية عن ثلاثة أشهر الأخيرة للمرقي العقاري  -

تتعلق بمجال نشاطه من تزوير  1رتكاب أي مخالفاتإصحيفة السوابق العدلية تبين عدم   -
 .2أو احتيال أو غش في الإنجاز وغيرها

رهن ، الضماناتجملة من تقديم لب من المرقي العقاري الوثائق يطهذه إضافة على    
المشروع لصالح مؤسسة  عقاري من الدرجة الأولى على القطعة الأرضية محل انجاز

تاب اكت ،التامين على المسؤولية المهنية خلال فترة الإنجاز، ودائع الشركاء لشركات، القرض
ر تقديم نسخة من دفت ،ية لنشاطاتهتأمين ضد الأضرار المالية والمسؤولية المدنية والمهن

  تقديم تعهد موقع من طرف المرقي ،الشروط المتعلق بالتزامات المرقي العقاري ومسؤوليته

 

 

                                                           

 ة وما يليها.المتضمن قواعد التي تنظم نشاط الترقية العقاري 04-11من قانون  69انظر : المادة  - 1
 .241محمد يوسفي، مرجع نفسه، ص -2
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في إطار ممارسة نشاطات بعدم استلام أي دفعة تسبيقات بأي شكل من الأشكال من 
 .1المقتنيين في حالة البيع على التصاميم قبل إتمامه

 ين ييف القانوني لعقد القرض العقاري الموجه للمرقين العقاريالمطلب الثاني: التك

يقوم عقد القرض العقاري على طرفين أساسيين يتمثل في المقرض الذي يكون 
سواء بصفته  ياالذي قد يكون شخصا طبيعيا أو معنو  والمقترض ،عادة مؤسسة مالية أو بنكا

ة لهذا العقد تحديد تكييفه بالنسبة لكل وتقتضي دراسة الطبيعة القانوني ،اا أو مهنييا عاددفر 
 .2لإختلاف الغاية من إبرامه والمركز القانوني لكل منهما رانظ ىطرف على حد

 وعلية سنتطرق من خلال هذا المطلب لتمييز عقد القرض العقاري الموجه للمرقين
ونية في انالعقاريين عن غيره من العقود المشابهة له في )الفرع الأول( ولتحديد طبيعته الق

 .)للفرع الثاني(

لعقود االفرع الأول: تمييز عقد القرض العقاري الموجه للمرقين العقاريين عن غيره من 
 المشابهة له

سبق وتعرفنا على مفهوم عقد القرض العقاري بمعناه العام وميزنا بعض الخصائص 
  .من خلاله ولذلك قد يتداخل مع بعض العقود المشابهة له

ي عن عقد القرض العقاري الموجه للأفراد )أولا( وعقد الاعتماد الايجار وعليه سنميزه 
 )ثانيا(.

 

                                                           

مرجع سابق،  ،بالتشريع الجزائري  ةالقروض العقارية من الآليات القانونية لتمويل مشاريع الترقية العقاريطاهر غياطو،   -1
  .98ص
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 ه للأفرادن العقاريين وعقد القرض العقاري الموجقيعقد القرض العقاري الموجه للمر  :لاأو 

ين العقاريين عن نظيره الموجه للأفراد من عدة قيختلف القرض العقاري الموجه للمر 
نظرا لطبيعة  مرتفعا كون القرض المخصص لترقية العقارية عادةأوجه فمن حيث القيمة ي

المشاريع الاستثمارية التي تفوق في تكلفتها بناء مسكن فردي، أما من حيث المدة فتحدد 
سنوات، في حين قد تمتد  5سنوات إلى  3غالب ا بمدة إنجاز المشروع والتي تتراوح عادة بين 

  .1سنة )30(لى ثلاثين مدة القرض العقاري الموجه للأفراد إ

في كون أن القرض العقاري الموجه للأفراد  2كما يختلف العقدان من حيث نسبة الفائدة
يتميز بإنخفاض معدلات الفائدة ومدعما من طرف الدولة لفائدة فئات إجتماعية محددة وهو 

رقين للم العقاري الموجه عرف بالقروض العقارية المدعمة، وفي المقابل يخضع القرضيما 
وبذلك يتحمل  ،العقاريين لمنطق الاستثمار والربحية ما يجعله أقرب إلى الأعمال التجارية

يعد الموجه للأفراد  وبالتالي فإن القرض العقاري  المقترض عبء الفائدة وفق شروط السوق 
ا بالنسبة يين العقاريين طابعا تجار قفي الأصل بينما يكتسي القرض الموجه للمر عملا مدنيا 

 .3رافهلأط

 ي العقاريين وعقد الاعتماد الإيجار الموجه للمرقين  عقد القرض العقاري  :ثانيًا

لات الدولية نحو اقتصاد السوق اعتمدت البنوك والمؤسسات المالية و في ظل التح
آليات تمويلية وتقنيات حديثة فتحت مجال الاستثمار أمام الخواص من بينها الاعتماد 

 الايجاري 

                                                           

 .46ص سابق، مرجع  ،القرض العقاري والرهن الرسمي في التشريع الجزائري  براحلية، زوبير -  1
 ةالمتضمن تحديد مستويات وكيفيات منح تخفيض نسبة الفائد 2010مارس 10المؤرخ في 87  -10المرسوم التنفيذي  - 2

 (.  17/2010 ج ر:) التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لإقتناء سكن اجتماعي وبناء مسكن ريفي ،
 .46ص سابق، مرجع  براحلية، زوبير -  3
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إذ عرفه المشرع ، 09/101والقرضالقرض الخاضع لقانون النقد  كوسيلة بديلة عن
 . 2المتضمن الاعتماد الايجاري  09 /96الجزائري بموجب نص المادة الثامنة من الأمر 

يقوم على إيجار أصل  مركبالاعتماد الإيجاري بأنه "عقد C. Champaudالأستاذ  يعرفو  
 و 3ه في نهاية مدة العقد"لكهر إمكانية تممنقول أو عقار ذو استعمال مهني مع منح المستأج

 ،عنصرا إلزامياقد اعتبره الفقه عقدا يجمع بين الإيجار والوعد بالبيع دون أن يكون نقل الملكية 
فيه إذ يظل للمستفيد الخيار بين الشراء أو تجديد العقد أو إنهائه، ويتشابه كل من القرض 

تين تمويليتين تقومان على الاعتبار الشخصي يتم العقاري والاعتماد الإيجاري في كونهما وسيل
هما يختلفان من حيث محل العقد؛ ففي القرض نتسديدهما على شكل أقساط دورية غير أ

الاعتماد  عقد العقار، بينما فيتملك من يمكنه العقاري يحصل المقترض على مبلغ مالي 
 .4مدة العقدطوال  للمؤجر الإيجاري ينصب العقد على أصل عيني تبقى ملكيته

 لعقارييناللمرقين الموجه تحديد الطبيعة القانونية لعقد القرض العقاري  :الفرع الثاني

حول  تساؤلاين العقاريين قللمر  جهيثير تحديد الطبيعة القانونية للقرض العقاري المو  
 وهو ما يقتضي التمييز بين مركز كل من المقرض ،ياأم تجار  يامدن لاما إذا كان عم

  رضوالمقت

 

                                                           

 (. 15/1990 ج ر:)، المتضمن قانون النقد والقرض، 1990أفريل 14 المؤرخ في90/10القانون  -  1
 (. 03/1996 ج ر:)الايجاري، المتضمن الاعتماد  10/10/1996المؤرخ في  96/09الأمر   - 2

غير  فإن الاعتماد الايجاري "يعتبر عقد الاعتماد الايجاري للأصول 96/09من الأمر  08ما جاء في المادة  نبناءا ع
عقدا يمنح من خلاله طرف يدعى المؤجر وعلى شكل تأجير لصالح طرف آخر يدعى المستأجرمقابل الحصول  المنقولة

لكية معلى إيجارات ولمدة ثابتة، أصولا ثابتة مهنية اشتراها أو بنيت لحسابه، مع إمكانية المستأجر في الحصول على 
 ."يجار ويتم ذلك في صيغة من الصيغ المذكورة ..مجمل الأصول المؤجرة أو جزء منها في أجل أقصاه انقضاء مدة الإ

صليحة بن أحمد، الإعتماد الايجاري، محاضرات موجهة للسنة أولى ماستر قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم  - 3
  غير منشورة(.)02، ص2025- 2024ورقلة، السنة الجامعية -السياسية، جامعة قاصدي مرباح 

 .05الايجاري، مرجع سابق، ص صليحة بن أحمد، الإعتماد - 4
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 نيا(.والمقترض )ثا أولا(طبيعة القانونية للقرض العقاري بالنسبة للمقرض )لوعليه سنتطرق ل

 المالية(  والمؤسسات )البنوك للمقرضأولا: بالنسبة 

مسمى  عقدا إن عملية القرض في أصلها من التصرفات ذات الطابع المدني باعتبارها 
هذا الوصف لا يظل أن غير 1وما يليها  451 منلا سيما في المواد  ،نظم في القانون المدني

متى صدر عن تاجر أو مؤسسة مالية بقصد تحقيق يا تجار  طابعا  إذ يكتسب القرض ثابتا 
عتباره مؤسسة ائتمانية يقوم بتوظيف الودائع عن طريق منح القروض مقابل إفالبنك ب،  الربح

  ،لى الوساطة المالية والمضاربةهو ما يندرج ضمن نشاطه المهني القائم ع و 2تقاضي فوائد
لتي تكتسب الصفة التجارية ا  3من صميم العمليات المصرفية يعد القروض وعليه فإن منح

الضمانات  بصرف النظر عن طبيعة ،بطبيعتها 4القانون التجاري  بموجب المادة الثانية من
  5.الربح المقدمة حتى وإن كان القرض مضمونا برهن عقاري ما دام الهدف منه تحقيق

  بالنسبة للمقترض )المرقي العقاري( :ثانيا

إن الطبيعة القانونية للقرض العقاري بالنسبة للمقترض تتمثل في تمويل مشاريع  
وقد أجاز المشرع الجزائري ممارسة نشاط  ،ستثماري بغرض تحقيق الربحإعقارية ذات طابع 

لأهلية القانونية لمباشرة الأعمال الترقية العقارية لكل شخص طبيعي أو معنوي تتوفر فيه ا

                                                           

 القانون المدني.من  451المادة  :انظر - 1
 ،تطلبات الحصـول على شـهادة الإجازة في القضـاءممذكرة تدخل ضـمن  العقاري،الرهن الرسـمي والقرض  رملة،العجلة  -  2

 .02ص، 2007- 2006،الدفعة الخامسة عشر ، المعهد الوطني للقضاء
"الدي يتتضــــــمن القانون النقدي والمصــــــرفي على :"  تتضــــــمن العمليات المصــــــرفية 09-23ون من قان 68تنص المادة -  3

 تلقي أموال من الجمهور وعمليات القرض..."
عملاس    كل عملاس مصرفاس أو... "موضــوعه:بحســب  عملا تجاريا... يعد  من القانون التجاري على أنه    2تنص المادة  -  4

 صرف ".
 التجارية، الدارول القانون التجاري مقدمة الأعمال التجارية والمؤســــــســــــة التجارية والشــــــركات أصــــــطه،  كمالمصــــــطفى  - 5

 .201ص، 1993،لبنان -الجامعية للطباعة والنشر بيروت 
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التجارية مع إخضاع هذه المهنة لشروط خاصة من بينها حيازة مؤهلات أو شهادات تمنحها 
 .1ناالجهات المختصة قانو 

يعد عملا تجاريا وبناء على ذلك فإن لجوء المرقي العقاري إلى القرض العقاري 
دد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية المح 11/04بموجب المادة الرابعة من قانون  بطبيعته
رتباطه بنشاط استثماري يهدف لتحقيق عائد مالي مما يضفي على القرض في لإ 2العقارية

 3هذه الحالة الصفة التجارية.

 المطلب الثالث: المؤسسات المؤهلة لمنح القرض العقاري الموجه للمرقين العقاريين

في تمويل المشاريع العقارية من خلال  تلعب البنوك والمؤسسات المالية دورا هاما 
القروض التي تمنحها للمرقين العقاريين لإنجاز مشاريعهم التي تتطلب موارد مالية ضخمة 
لذلك أسند المشرع مهمة تمويل المشاريع العقارية إلى البنوك والمؤسسات المالية حيث عرف 

منه  75ك بموجب نص المادة المتضمن القانون النقدي والمصرفي البنو  09_ 23القانون رقم 
من بين هذه المؤسسات و ، 4من نفس القانون  78والمؤسسات المالية بموجب نص المادة 

المؤهلة نجد الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط والقرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية 
 المحلية.

 

 

                                                           

، المداخلة في الملتقى ل قانون الترقية العقارية الجديدظالتزمات المرقي العقاري في  علوش،حميد  مشــري،عبد الحليم بن - 1
قاصررد   جاملإس-الةررااةرراسكلاس الحقوق واللإلو  ب لإقدالواقع والآفاق  المن الجزائرحول الترقاس اللإقاراس في الوطني 

 .811ص2012فافر    28و 27اومي ورقلس  المنظ  -مرباح 
 المتضمن القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية.11/04من قانون  4انظر المادة   - 2
 .98ص ، مرجع سابق،طاهر غياطو - 3
 والمصرفي. يالنقدالمتضمن القانون  09_  23القانون من ا 78و 57المادة  :أنظر -4
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في )الفرع الأول(  صندوق الوطني للتوفير والإحتياطلوعليه سنتطرق من خلال هذا المطلب ل
 وبنوك أخرى في )الفرع الثاني(. 

  CNEP)الفرع الأول: الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط )

المؤرخ  227_  64أنشأ الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط بموجب القانون رقم  
وهو من أهم 1المتضمن تأسيس الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط 1964_  08 - 10ي ف

 ئات المالية الممولة لنشاط الترقية العقارية في الجزائر.الهي

من خلال هذا الفرع لتعريف الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط )أولا(  طرق حيث سنت
 وصلاحياته )ثانيا(.

 ( CNEPأولا: تعريف الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط )

خصصة في المجال "مؤسسة مالية مت :الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط هو 
كما أنه" مؤسسة عمومية تتمتع  2" ،وبيعهالعقاري لاسيما جمع المدخرات وتمويل السكن 

ويعرف كذلك بأنه " بنك متخصص في جمع ومنح 3بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي
 .4القروض العقارية للخواص وتمويل المقاولين العموميين والخواص

 

 

                                                           

  ،1964_  08_ 10 والإحتياط،تأسيس الصندوق الوطني للتوفير ضمن المت 227- 64 ن القانو  - 1
 (. 26/1964 ج ر:)
  .148ص ، قمرجع ساب بوستة،إيمان  - 2
 . 147، مرجع سابق، ص ي العقاري في التشريع الجزائر  فعالية عقد القرض مخالدي،عبد القادر  -3
  .148 سابق، صمرجع  بوستة،إيمان - 4
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حول إلى بنك بعد تعديل قانونه الأساسي وحصوله على إعتماد وتجدر الإشارة إلى أنه ت 
 .1من بنك الجزائر

 (CNEPثانيا: صلاحيات الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط )

حدد المشرع الجزائري صلاحيات الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط بموجب نص  
طني للتوفير والإحتياط المتضمن تأسيس الصندوق الو  227_  64المادة الثامنة من قانون 

 الوطني،الواردة تحت عنوان نشاطات الصندوق 

وبعد تغيير طبيعة الصندوق حددت صلاحيات  ،2يقوم الصندوق بالعمليات التالية 
كما حدد 3إعتماده صفة بنك المتضمن  01_  97أخرى بموجب المادة الثانية من المقرر رقم 

والمصرفي بعد صدوره صلاحيات أخرى بموجب المتضمن القانون النقدي  09_ 23قانون رقم 
أما صلاحيات الصندوق الوطني للتوفير الإحتياط  ، 77-76-72-70- 69_  68  4المواد

 ، في تمويل المشاريع العقارية وبالخصوص السكن فهي تنقسم إلى شقين الشق الأول منها
 ،و تهيئة السكنات والشق الثانيتمويل المرقين العقاريين والأفراد الراغبين في البناء أو الشراء أ

 فهو يعتبر مرقي عقاري عمومي إذ يقوم بنشاط الترقية العقارية والتمويل في نفس الوقت وذلك 

ها لمدخري من خلال إنشاء شركة الترقية العقارية للمدخرين إذ تقوم بإنجاز السكنات وبيع
 .5 والإحتياط رالصندوق الوطني للتوفي

                                                           

-ثليجي عمار  جامعة الجزائري،الآليات الرقابية على المؤسسات المصرفية في التشريع عيسى لحاق،  ،رالطاهر نواص - 1
  .68ص  مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، المجلد العاشر، العدد الرايع، الأغواط

" يقوم الصـــــــندوق  المتضـــــــمن تأســـــــيس الصـــــــندوق الوطني للتوفير والإحتياط على: 227 /64من قانون  8تنص المادة  -2
تركيز التوفيرات التي تجمعها المصـــــــــالح البريدية ...إجراء كل عملية مالية لتســـــــــيير ما تملكه من  التالية:الوطني بالعمليات 

  ".أموال وإستخدامها من جديد 
 (. 33/1997 ج ر:)بنك،  هالمتضمن إعتماد ،1997_ 04_ 06المؤرخ في  01_  97من المقرر  02أنظر المادة  -  3
 المتضمن القانون النقدي والمصرفي.09-23قانون من  77-76-72-70-69_  68المواد _  :أنظر -4
 .ويليها 62ص  الجزائر، مرجع سابق،القرض العقاري كآلية لمعالجة أزمة السكن في  ساعد،سارة  - 5
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 لأخرى لفرع الثاني: البنوك اا

اعتماد الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط بصفة بنك لم يعد محتكرا لمجال  بعد
التمويل بل هناك بنوك تجارية أخرى تقوم بهذه العملية، نذكر منها بنك القرض الشعبي 

 .الجزائري )أولا( وبنك التنمية المحلية )ثانيا(

 ( CPAأولا: بنك القرض الشعبي الجزائري )

 ضمنالمت366- 66بنك القرض الشعبي الجزائري بموجب الأمر رقم تم إنشاء     
إنشاءه شركة وطنية مصرفية تم إعتماده بصفة  عند، الشعبي الجزائري  1إحداث بنك القرض

أعتبر بنك القرض الشعبي  والذي بموجبه، 02_  97مساهمة( بموجب المقرر رقم  ةبنك )شرك
ضع للقانون التجاري إلا إذا نص القانون خلاف ويخ 2الجزائري تاجرا في تعاملاته مع الغير

  .3ذلك

إن صلاحيات بنك القرض الشعبي الجزائري تعتبر محدودة مقارنة بصلاحيات 
ية وبدا 1999وهذا إلى غاية دخوله المجال العقاري سنة  ،الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط

ذ ضع القرض العقاري حيز التنفيمنحه للقروض العقارية ومن هنا أعتبر أول بنك في الجزائر و 
 معتمدا 

 

                                                           

بنك القرض الشعبي  المتضمن تأسيس 1966_  12_  29في  المؤرخ 366_ 66من الأمر المادة الأولى  أنظر: - 1
  (.101/1966 ج ر:)الجزائري، 

 ج ر:)الجزائري، بنك القرض الشعبي  المتضمن إعتماد ،1997_  04_  06المؤرخ في  02_  97رقم  رلمقر ا- 2
33/1997.) 

  .162ص  مرجع سابق، بوستة،مان إي -  3
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أصبح يمنح كل أنواع القروض العقارية، وتجدر  2002عدة صيغ لتمويل السكن، وفي سنة 
الإشارة إلى أن بنك القرض الشعبي الجزائري اقتصر دوره بمنح القروض العقارية لتمويل السكن 

الجزائري و الصندوق الوطني  فقط و بإنشاء شركة الترقية العقارية بين بنك القرض الشعبي
أصبح يبيع السكنات ويقوم بمختلف النشاطات  2003 - 01_  04تاريخ وبللتوفير والإحتياط 

 .1العقارية بنسبة مساهمة متساوية

  (BDLثانيا: بنك التنمية المحلية )

مؤسسة مالية تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي ويعد " أنه:يعرف على  
بنك  المتضمن إنشاء 85_  85بموجب المرسوم رقم  هتم إنشأ 2"ي تصرفاته مع الغيرتاجرا ف

، 4نفسه من المرسوم 5و 4وبالرجوع للمادتين ، 3الأساسي التمية المحلية وتحديد قانونه
المساهمة في تنمية الجماعات المحلية ، منح القروض بجميع أشكالها، نستخلص عدة مهام منه

 5تنفيذ العمليات المصرفيةي، لمقاولات العمومية ذات الطابع الاقتصادخاصة دعم المؤسسات وا

عرف بنك التنمية المحلية تطورا ملحوظا في منح القروض العقارية خاصة من سنة 
سواء في تمويل إقتناء السكن أو بناء أو توسيع أو تهيئة أو ترميم  2003إلى سنة  2002
رتفاع وتيرة منح إي بمبالغ ضخمة أدى إلى منح قرض عقار  2004كما شهدت سنة  ن،المساك

 .6القروض العقارية

                                                           

 .63ص  سابق،مرجع  ساعد،سارة  - 1
 .164ص  سابق،مرجع  مخالدي، القادرعبد  - 2
 وتحديد قانونهبنك التنمية المحلية  المتضــــمن إنشــــاء، 1985_  04_  30المؤرخ في  85_  85 التشــــريعيالمرســــوم  -  3

  (.19/1985 ج ر:)الأساسي، 
 وما يليها.177ص  ابق،سمرجع  بوستة،إيمان  - 4
 وتحديد قانونهالأساسي.بنك التنمية المحلية  المتضمن إنشاء 85_  85من المرسوم  5و 4المادتين  :أنظر -5
 وما الاها.269محمد اوةفي  مرجع ةابق  ص  -  6
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 المبحث الثاني: إنعقاد عقد القرض العقاري الموجه للمرقين العقاريين 

مما لا شك فيه أن عقد القرض العقاري الموجه للمرقين العقاريين عقد ذو طابع خاص    
و مراحله أو إجراءاته، فمن يجعله يختلف عن باقي العقود التقليدية سواء من حيث أطرافه أ

حيث الأطراف يبرم بين مؤسسة مالية محترفة ومرقي عقاري يسعى إلى تمويل مشروعه ومن 
بل يمر عبر عدة مراحل تبدأ بمرحلة تمهيدية  ،حيث الإجراءات لا ينعقد بمجرد توافق الإرادتين

المقرضة لتنتهي بمرحلة  تتعلق بتقديم الطلب وإعداد الملف، ثم دراسة هذا الأخير من قبل الجهة
كما أن خصوصية هذا العقد تتجلى في خضوعه المزدوج لكل من القواعد العامة ، هالموافقة علي

خاصة تلك المتعلقة بنظرية العقد، إضافة إلى القواعد الخاصة المنظمة للمؤسسات المالية وهو 
 .الضعيفما يفرض نوع ا من التوازن بين حرية التعاقد ومتطلبات حماية الطرف 

سنتطرق من خلال هذا المبحث في )المطلب الأول( للمرحلة السابقة لإبرام عقد وعليه       
)المطلب الثاني( لمرحلة إبرام عقد القرض العقاري و القرض العقاري الموجه للمرقين العقاريين 

 الموجه للمرقين العقاريين.

 لعقاري الموجه للمرقين العقاريينالمرحلة السابقة على إبرام عقد القرض ا :المطلب الأول

تعتبر المرحلة السابقة على التعاقد مرحلة حاسمة في تكوين عقد القرض العقاري إذ  
بما يسمح للمؤسسة  ،يتم خلالها جمع المعلومات والوثائق المتعلقة بالمقترض والمشروع

مرحلة على كونها المقرضة بتقييم المخاطر واتخاذ القرار المناسب، ولا تقتصر أهمية هذه ال
وسيلة أساسية لضمان استقرار المعاملات المالية وحماية مصالح  تعدمجرد إجراء شكلي بل 

 الأطراف خاصة في ظل ارتفاع قيمة القروض العقارية.
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سنتطرق من خلال هذا المطلب في )الفرع الأول( لتقديم طلب القرض وفي وعليه  
 )الفرع الثاني( لإعداد الملف.

 ل: تقديم طلب القرض العقاري الفرع الأو

يتم ملء طالب القرض لاستمارة طلب القرض المعدة من طرف مؤسسات القرض 
)أولا(  1التي يتم تحديد نموذجها ومضمونها من قبلها حيث تصنف المعلومات إلى نوعين

 معلومات تخص العملية الممولة بالقرض. معلومات تخص طالب القرض و)ثانيا(

 طالب القرض  أولا: معلومات تخص

حالته العائلية إضافة ، طبيعته، محل إقامته ،تتمثل معلومات طالب القرض في: هويته
  2كما يجب أن تتوفر فيه مجموعة الشروط وهي ،إلى وضعيته المالية كموارده وديونه ونفقاته

 أن يحمل الجنسية الجزائرية. -

 أن يكون بالغا سن الرشد. -

على شكل أجر أو دخل يساوي مرتين الأجر الوطني الأدنى  أن يكون دخله ثابتا ومنظما -
دج أو أجر يساوي مرة ونصف الأجر الوطني 5000.000المضمون لقرض يساوي أو يفوق 
 إضافىة إلى ذلك يتوجب على المرقي  ،دج5000.000الأدنى المضمون لقرض أقل من 

 

                                                           

1_ سعدية. مكدال، التمويل البنكي لقطاع السكن في الجزائر، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم، ،كلية الحقوق والعلوم 

.   80 ص، 2019زو، تيزي و -حقوق، جامعة مولود معمري  صالسياسية، تخص  
طاهر غياطو، القروض العقارية من الآليات القانونية لتمويل مشاريع الترقية العقارية بالتشريع الجزائري، مرجع سابق،  -2

 .99ص
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غب في الاستفادة من تحدد المساهمة الشخصية للرا بحيث ت ،المساهمة الشخصيةالعقاري 
فالإسهام الشخصي  1القرض العقاري حسب دخله الشهري والقيمة الإجمالية للقرض المطلوب،

يعد شرطا جوهريا والتزاما مسبقا يقع على عاتق طالب القرض العقاري قبل إبرام العقد وهو " 
اهما في عبارة عن مبلغ مالي يجب على المقترض إثبات حيازته ليضاف إلى قيمة القرض مس

بذلك يعمل على تقليص قيمة القرض الإجمالية ويساعد في  تمويل وإنجاز المشروع العقاري "
كما يتوجب 2التوازن بين مبلغ القرض الممنوح وقدرة المقترض على التسديد بناء على دخله

تعتبر ركيزة أساسية في المعاملات المصرفية؛ فالبرغم من إذ  ،تقديم الضماناتعلى المرقي 
ام هذه المعاملات على عنصر الثقة المتبادلة إلا أن هذه الثقة تظل غير كافية من الناحية قي

  .القانونية والواقعية لضمان استدامة العمليات المصرفية ودرء المخاطر المحتملة

فيد عليه يشترط لاستصدار قرار الموافقة على منح القرض العقاري أن يتقدم المستءا وبنا
مؤسسة المقرضة تماشيا مع السياسة المصرفية التي توجب اتخاذ أقصى بضمانات كافية لل

 درجات الحيطة والحذر لتفادي مخاطر الائتمان وفي مقدمتها خطر عدم الوفاء.

بالإضافة  إن امتثال طالب القرض لهذه الشروط وتقديمه لكافة الوثائق والضمانات
دية في التعاقد، وهو ما يشكل القاعدة على حسن النية والجدليلا قانونيا إلى إسهامه الشخصي 

الأساسية التي تسمح للمؤسسات المالية بالانتقال بالملف إلى مرحلة إبرام عقد القرض بشكل 
 3رسمي.

 

                                                           

 . 440زائري، مرجع سابق، صبتسام مناع، نظام القروض العقارية في التشريع الجإ - 1
 2 - عبد القادر مخالدي، فعالية عقد القرض العقاري في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص 74.

محمد يوسفي، القرض العقاري كآلية لتمويل مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع السكني في التشريع الجزائري، مرجع  - 3
 .339سابق، ص 
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 ثانيا: معلومات تخص العملية الممولة بالقرض 

  تمنح المؤسسات المالية قروض عقارية من أجل تمويل احدى هذه العمليات العقارية الآتية: 

 .لبناء الفردي أو الذاتيا -

 .شراء سكن جاهر- -

 .شراء مسكن بيع بناء على التصاميم -

 .شراء قطعة أرض من أجل البناء عليها -

  .1توسيع أو تهيئة مسكن -

كبيرة  المعلومات المتعلقة بالعملية الممولة بالقرض العقاري لها أهميةوبناءا عليه فإن 
 .محل الرهن الرسمي الذي يضمنه ويؤمنهفي إبرام عقد القرض العقاري إضافة إلى أنها 

ها من الملكية العقارية التي يريد المقترض شرائها أو بنائ: معلومات خاصة بالمال العقاري -1
نوعية ، مساحته، موقع العقار، حيث تحديد إن كان مسكنا فردي أو جماعي أو قطعة أرض

 .قيمة العقار في السوق العقاري  ،البناء

ثمن شراء قطعه أرض أو ، تتمثل في :ف العملية الممولة بالقرضمعلومات حول مصاري-2
 مبلغ المساهمة الشخصية ومساعدة الصندوق الوطني. ،تعريف البناء او التجديد ،مسكن

 الفرع الثاني: إعداد الملف 

يتطلب إعداد ملف القرض القيام بعدة إجراءات وعمليات أولية تختلف على حسب 
)أولا(  هناك وثائق مشتركة بين كل أنواع القروض العقارية سنتناولها العملية المراد تمويلها إذ

 .بالقروض الموجهة للمرقي العقاري )ثانيا( والوثائق الخاصة

                                                           

 1- عبد القادر مخالدي، مرجع سابق، ص 67. 
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 أولا: الوثائق المشتركة بين كل أنواع القروض

قبل دراسة ملف طالب القرض من طرف موظف مؤسسة القرض لدى مصلحة منح 
مصداقية الوثائق الضرورية الموجودة في ملف طالب القروض فعلى الموظف التأكد من 

:طلب القرض ممضي من طالب القرض حسب 1يحتوي كل نوع على الوثائق الآتية القرض إذ
 ،شهادة الحالة العائلية للمتزوجين ،وثيقة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط شهادة ميلاد

الدعم أو التدين ، كشف الرواتب ،صورة طبق الأصل مصادق عليها لبطاقة التعريف الوطنية
تصريح باقتطاع مستحقات التسديد من حساب بريدي مفتوح  ،المشترك إذا اقتضى الأمر ذلك

للدخول  Domiciliation لدى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بنك أو شهادة تعيين محل
 في حساب مفتوح لدى البنك مع ترخيص بالسحب التلقائي لفائدة الموفرين.

 ثانيا: الوثائق الخاصة بالقروض الموجهة للمرقي العقاري 

طلب وفق  :يتكون ملف طالب القرض العقاري في إطار الاستفادة من السكن الترقوي 
نسخة طبق الأصل من بطاقة ، شهادة إقامة )ثلاثة أشهر(، شهادة ميلاد المعني، نموذج البنك

، شف الراتب السنوي أقل من )ثلاث أشهر(شهادة عمل وك، الشهادة العائلية، التعريف الوطنية
الوفاة، تامين على ، 2مقرر الاستفادة ،مشطوب كالشفاء، صنسخه طبق الأصل من بطاقة 

ملكية القطعة  سند مضمون ملف المرقي العقاري الخاص بالمشروعيجب أن يتضمن ملف  اكم
 ( وصفي والتقييميالبيان ال،الأرضية المقام عليها المشروع )مسجل ومشهر، رخصة البناء(

 3التأمين لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة.،مسجل ومشهر(

                                                           

  1- سعدية مكدال، مرجع سابق، ص83.
المحضرة ماستر، تخصص  ةالشهاد نادية عكاشة، دور الدولة في تمويل الترقية العقارية الموجهة لسكن في الجزائر، -2

  .65، ص2020-2019البويرة، –الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محند آكلي أولحاج  قانون إداري، كلية
 . 66ادية عكاشة، مرجع نفسه، صن  -3
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الوثائق الأساسية الخاصة بملف تمويل الترقية العقارية الخاص بالبنك الجزائري أما   
 .1مثل في الوثائق الإدارية والقانونية والتقنية والماليةتتالمركزي 

 الفرع الثالث: دراسة الطلب

ظف المختص بالقرض العقاري بالمصرف مسؤولية قيد طلبات القروض يتولى المو 
وفقا للترتيب التسلسلي في السجل المفتوح لهذا الغرض، ويقع على عاتق الموظف وجوب 
التحقق من صحة وسلامة كافة المستندات والوثائق الثبوتية المقدمة مع دراسة فنية للملاءمة 

 .2لتزامات الائتمانيةفاء بالإو الالمالية للمقترض لتقييم قدرته على 

تقوم اللجنة المكلفة بدراسة ملف طلب القرض والتي لها السلطة التقديرية تصل إلى  
دراسة السيرة الطالب فإذا كان رأيها قبول منح القرض، يتم فتح حساب شخصي للمقترض 

 .3لصب تكاليف دراسة الملف ويمضي المقترض أو عن طريق حساب بريدي بتوقيع الإذن

صحة ملف القرض وقدرة طالب  والتأكد من بعد دارسة ملف طلب القرض العقاري و 
 ودارسة الضمانات المقدمة يقوم البنك باتخاذ قرار نهائي ،القرض على تسديده خلال الآجال

 بمنح القرض العقاري.

قبل التطور التكنولوجي كانت البنوك توزع صلاحيات منح القروض والموافقة عليها 
ولين عن الإقراض في فروعها المختلفة، وفي الفترة الأخيرة تم تشكيل لجنة دائمة على المسؤ 

في مركز الفرع الرئيسي تأخذ على عاتقها دارسة الطلبات والموافقة على منح القروض 

                                                           

 1.- Banque nationale d’Algérie. 1:20يو م الاطلاع 2026/04/04، ساعة 
                                       http :  www.bna.dz-  

  2 - سعدية مكدال، مرجع سابق، ص 86.
  .65نادية عكاشة، مرجع سابق، ص  - 3

http://www.bna.dz-/
http://www.bna.dz-/
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وهذا بناءا على التقارير الفنية والقانونية التي  ،والمصادقة النهائية على منح القرض العقاري 
 . 1السداد القرض علىتثبت قدرة طالب 

 المطلب الثاني: مرحلة إبرام عقد القرض العقاري الموجه للمرقين العقاريين

بالرجوع إلى التشريع الجزائري لا توجد أحكام خاصة لانعقاد عقد القرض العقاري 
رض لقيام عقد القو الموجه للمرقين العقاريين إذ تسري عليه القواعد العامة في نظرية العقد 

صحيحا لابد من توفر أركانه وشروطه )التراضي، المحل، السبب( وتكون الإرادة  العقاري 
 .التعاقدية للعقدالعلاقة  سليمة خالية من العيوب وأهلية قانونية لطرفي

 وعليه سنتطرق للإيجاب في )الفرع الأول( والقبول في )الفرع الثاني(. 

 الفرع الأول: الايجاب 

اطها المصرفي إلى الترويج لخدماتها ومنتجاتها تعمد مؤسسات القرض في إطار نش
متعددة كالإعلانات والملصقات والمنشورات غير أن  ،لاسيما القروض العقارية عبر وسائل

  . 2هذه الوسائل لا تعد إيجاب ا بالمعنى القانوني، وإنما تندرج ضمن الدعوة إلى التعاقد
 من كافة العناصر الجوهرية للعقدا ومحددا يتضمفالإيجاب يقتضي أن يكون عرضا جاز      
أما إذا خلا العرض من هذه الشروط فإنه يكون مجرد  ،يؤدي قبوله إلى انعقاده مباشرة بحيث

 .3دعوة للتفاوض

                                                           

  .86سارة ساعد، مرجع سابق، ص  - 1
  2- ابتسام مناع، نظام القروض العقارية في التسريع الجزائري، مرجع سابق، ص447. 

الجزء ، والإرادة المنفردة القانوني، العقدفي القانون المدني الجزائري التصرف  للالتزامالنظرية العامة بلحاج، العربي  -3
 .70ص، 2004 ،جزائرال-عين مليلة ، ديوان المطبوعات الجامعية، الأول الطبعة الثالثة
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الايجاب هو العرض الصادر من شخص يعبر الوجه الجازم عن ارادته في ابرام عقد 
 . 1معين بحيث إذا ما اقترن به قبول مطابق له انعقد العقد

 )ثانيا(.  وأثارهوعليه سنتطرق لمضمون الأيجاب )أولا( 

 أولا: مضمون الإيجاب

الإيجاب هو التعبير النهائي عن إرادة يتم بها العقد إذا ما تلقى معه القبول ولكي  
يعتبر العرض ايجابا يجب ان يتضمن طبيعة العقد المراد ابرامه وكذلك العناصر الأساسية 

من  61 رام العقد بإيصال الايجاب بعلم من وجه إليه حسب المادة التي لابد من توفرها لإب
يكون ايجاب مدلي على شروط العقد أن يكون جادا وكاملا لاقتران بالقبول  2القانون المدني 

فالإيجاب يصدر من نية باتة في التعاقد من طرف مؤسسة القرض فإذا كان ، 3لانعقاد العقد
نهائيا على التعاقد فانه لا يكون بصدد ايجابا بل إتجاه العرض لم يعقد عزمه  من وجه اليه

 .4مجرد دعوة الى المفاوضة بشأن التعاقد

فالإيجاب الذي يعتد به في عقد القرض العقاري يكون وحده لإعطائه الصفة القانونية الملزمة 
بعد دراسة المؤسسة المقرضة لملف طالب القرض وموافقتها على الطلب بعد الدراسة بشكل 

أن للمقترض الذي يملك حرية  5قيق للملف بقبول طلب المقترض لعرض بات محدد ودقيقد

                                                           

 67بلحاج، مرجع نفسه، صالعربي - 1.
2
 من القانون المدني. 61انظر: المادة  -

د والإرادة محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، النظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتزام، العق - 3
 .108، ص2011دة ومنقحة، دار الهدى، المنفردة دراسة مقارنة في القوانين العربية، طبعة جديدة مزي

 .108محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص -4
الجزائر، -محمد تقية، الإرادة المنفردة كمصدر للالتزام في القانون الجزائري وفي الشريعة الإسلامية، د ن، مؤسسة الكتاب -  5

 .69ص، 1984
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يرفضه أو يقبل به جملة وتفصيلا دون أن يكون له الحق في مناقشة شروط ومضمون القرض 
 .1الذي يعده ويقدمه المقترض لمؤسسة القرض

 ثانيا: آثار الإيجاب

لأثاره القانونية بعد رد طالب القرض ففي عقد القرض العقاري يكون الإيجاب محدثا  
عن الإرادة غير منتج لأي أثر قانوني  تعبيراالإيجاب باعتباره  ،2وإعلان مؤسسة القرص قبولها

بعد دراسة الملف   3القانن المدني  من 61إليه حسب نص المادة  وجهما لم يتصل بعلم من 
 لموافقة عليه. باوتقييمه نهائي تقوم المؤسسات المقرضة 

لذلك جرى العمل في البنوك المانحة للقروض العقارية على أن يكون  وتبعا    
 اتصال الإيجاب بعلم تويثب الإيجاب مكتوبا  ويجسد في شكل رسالة الموافقة على منح القرض

إما بتوقيعه على العرض أو من خلال وثيقة تثبت استلامه له أو بإرساله عبر  ،المقترض
ار بالاستلام أو بموجب وصل إيداع يثبت تسلم المقترض للعرض رسالة موصى عليها مع إشع

تسلم وتاريخه ومهما تكن وسيلة الإرسال فإن العبرة تكمن في وجود دليل مادي يثبت تاريخ 
 للعرض، لما لذلك من أهمية في تحديد بداية سريان المدة التي يظل فيها الإيجاب المقترض

 .ئماقا
ذا لطبيعة ه نظرابأجل،  إيجابا مقترنا القرض العقاري بكونه الإيجاب في عقد يتميز كما      

المقترض مهلة للتفكير والاطلاع على شروط العرض بما يسمح له بدراسة  يمنحالعقد حيث 
 هذا ددالتزاماته قبل التعبير عن قبوله وإبرام العقد ويكون الإيجاب ملزما للموجب إذا ح

                                                           

 .447ابتسام مناع، مرجع سابق، ص  -  1

 .447رجع نفسه، ص ابتسام مناع، م -  2
 من القانون المدني. 61انظر: المادة  -  3
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التي تقضي بأن يبقى 1القانون المدني  من 63لمادة بأحكام ا عملا الأخير مدة للقبول وذلك 
بإيجابه إلى غاية انقضاء الأجل المحدد ولا يجوز له الرجوع عنه قبل ذلك  ملتزما الموجب 

 هعدول عددد أجل للقبول التزم الموجب بعدم العدول عن إيجابه خلال هذه المدة وإلا حوإذا 
ة المنفردة للموجب مما يمنعه من تعديل شروط هذا الالتزام من الإراد يستمد و  ،غير ذي أثر

 .2العرض أو سحبها قبل انقضاء الأجل

 الفرع الثاني: القبول 

القبول هو التعبير البات عن إرادة الطرف الذي وجه إليه الايجاب بارتضائه العرض 
أخر الذي تقدم به الموجب فالقبول هو الموافقة على إنشاء العقد بناء على الايجاب وغالبا يت

ل وليكون القبو  ويسمى الإرادة الثانية والايجاب هو الإرادة الأولى ،صدوره عن صدور الايجاب
 صحيحا ومحدثا لأثاره القانونية لابد من معرفة مضمونه )أولا( وميعاده )ثانيا(.

 أولا: مضمون القبول

 يتم القبول في عقد القرض العقاري باعتباره من عقود الإذعان من خلال التسليم
 3القانون المدني  من 70بشروط العقد التي يضعها المقرض دون مناقشة وذلك وفقا للمادة 

ويتحقق القبول عادة بتوقيع المقترض على عرض القرض وإرجاعه إلى المؤسسة المقرضة 
 خلال 

                                                           

 1  - انظر: المادة 63 من القانون المدني.
  2_سعدية مكدال، مرجع سابق، ص96.

  3- انظر: المادة 70من القانون المدني. 
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تتضمنها ايجاب مؤسسة القرض ويستوفي كل المسائل الرئيسية أي أن يشترط  1الأجل المحدد
 2في القبول

 أن يكون مطابقا للإيجاب مؤسسة القرض. -

 يتم صدور القبول قبل أجل الايجاب اي صدور قبول قبل سقوط الإيجاب.أن -

أن يكون ميعاد الايجاب بأجل بالنسبة للمؤسسة المقرضة اذا صدر بعد الآجال المتفق عليه  -
نص عليه المشرع يعتبر القبول ايجابا جديدا من الطرف الآخر هنا يقبله أو يرفضه وهذا ما 

 .4حسب طبيعة المعاملة والعرف التجاري  ،3 القانون المدني من 63بموجب المادة

 ثانيا: ميعاد القبول 

ــــــل يجــــــب أن يكــــــون  ــــــد بشــــــكل متســــــرع ب ــــــرار التعاق ــــــرض ق ــــــي أن يتخــــــذ المقت لا يكف
ــــراره  ــــا ق ــــث تــــنص  مبني ــــرض حي ــــة للمقت ــــة فعال ــــل المشــــرع حماي ــــد كف ــــر وق ــــى دراســــة وتفكي عل
ــــه يجــــوز للمــــدين إذا انقضــــت ســــتة أشــــهر مــــن " علــــى ن القــــانون المــــدني مــــ 458ة المــــاد أن

عــــن رغبتــــه فــــي إلغــــاء العقــــد شــــريطة أن يــــتم ذلــــك خــــلال مــــدة لا  يعبــــرعــــرض القــــرض أن 
أمــــا إذا لــــم يــــتم الــــرد خــــلال الأجــــل المحــــدد فــــلا  ،5الإعــــلان"تتجــــاوز ســــتة أشــــهر مــــن تــــاريخ 

ذلـــــك يمكـــــن للبنـــــك تمديـــــد هـــــذا يجـــــوز إســـــقاطه أو تعديلـــــه ويظـــــل العـــــرض غيـــــر نافـــــذ ومـــــع 
 .بعــــد انتهــــاء المــــدة بــــالقبول الصــــادر مــــن المقتــــرض حتــــى يعتــــدالأجــــل بإرادتــــه المنفــــردة و 

ــــين الطــــرفين   ــــود الرضــــائية بمجــــرد تبــــادل الإيجــــاب والقبــــول ب ــــتم إبــــرام العق وبصــــفة عامــــة ي

                                                           

 .340يوسفي، مرجع سابق، ص محمد -1
  2- محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص108. 

 3- انظر: المادة 63 من القانون المدني. 
 4- انظر: المادة 68 من القانون المدني. 

 من القانون المدني. 458 المادة -5
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غيـــــر أن هـــــذا الأمـــــر يختلـــــف فـــــي عقـــــد القـــــرض العقـــــاري نظـــــرا لعـــــدم وجـــــود تعريـــــف دقيـــــق 
ففـــــــي العقـــــــود العاديـــــــة يتحقـــــــق  ،عـــــــن اختلافـــــــه عـــــــن بـــــــاقي العقـــــــود الإبـــــــرام فضـــــــلا لمفهـــــــوم

ــــــي  ــــــة أو بانتهــــــاء المفاوضــــــات، بينمــــــا ف ــــــي لحظــــــة زمنيــــــة معين ــــــين ف ــــــي الإرادت الإبــــــرام بتلاق
ــــــر مراحــــــل متعــــــددة ــــــدريجي عب ــــــرام بشــــــكل ت ــــــة يــــــتم إب ــــــديم إالقــــــروض العقاري ــــــك بتق ذ يبــــــدأ ذل

قبـــــول هــــذا العـــــرض مـــــن طـــــرف  عــــرض القـــــرض بعـــــد دراســــة الملـــــف مـــــن طـــــرف البنــــك ثـــــم
  .1المقترض ليتم بعدها إعداد العقد النهائي والتوقيع عليه

يوقعه المؤسسة المقرضة و  تعدهوعليه فإن عقد القرض العقاري يكون في شكل نموذج  
ويتضمن جميع الشروط المتعلقة بتنفيذ العقد القرض بما في ذلك تحديد مبلغ القرض  الطرفان

  .2والمصاريف المختلفةوالفوائد والعمولات 

                                                           

 . 103سعدية مكدال، مرجع سابق، ص - 1
 .343محمد يوسفي، مرجع سابق، ص - 2
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 خلاصة الفصل الأول 

الفصل من هذه الدراسة إلى تكوين عقد وكخلاصة لما سبق ذكره فقد تناولنا في هذا 
القرض العقاري الموجه للمرقين العقاريين من خلال التطرق بداية إلى ماهية القرض العقاري 

ية والسياسية ، بالإضافة إلى من خلال تحديد مفهومه وتبيان أهميته الإقتصادية والاجتماع
إبراز أنواعه خاصة القرض العقاري الممنوح للإنجاز والإقناء والتجديد والتهيئة، كما تم توضيح 
أهم خصائصه باعتباره قرض تجاري وقرض بفائدة وقرض متوسط الأجل وكذلك خاصية 

رقنا إلى شروط الشكلية والمساهمة الشخصية للمرقي العقاري في عقد القرض العقاري، ثم تط
الاستفادة منه سواء ما تعلق بالشروط الخاصة بالمرقي العقاري و الوثائق الواجب تقديمها 
للحصول على هذا القرض وبعد ذلك تناولنا التكييف القانوني لعقد القرض العقاري الموجه 

للأفراد مثل القرض العقاري الموجه  ،للمرقين العقاريين وتمييزه عن بعض العقود المشابهة له
وكذا الاعتماد الايجاري مع تحديد الطبيعة القانونية لكل من المقرض والمقترض، كما تطرقنا 
إلى المؤسسات المؤهلة لمنح هذا النوع من القروض وعلى رأسها الصندوق الوطني لتوفير 

 والاحتياط والقرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية. 

يفية انعقاد عقد القرض العقاري الموجه للمرقين وفي الأخير سلطنا الضوء على ك
العقاريين وذلك من خلال مرحلتين أساسيتين المرحلة السابقة على ابرام العقد ثم مرحلة ابرامه 

 التي تقوم على الايجاب والقبول وما يترتب عنه من آثار قانونية.

عقاريين يترتب على وتجدر الإشارة إلى أن تنفيذ عقد القرض العقاري الموجه للمرقين ال
 طرفيه التزامات وتقديم الضمانات وهذا ما سنتطرق إليه في الفصل الثاني.
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 الفصل الثاني: تنفيذ عقد القرض العقاري الموجه للمرقين العقاريين وآليات ضمانه

لقرض العقاري من العقود الملزمة للجانبين التي تنشئ التزامات عقد ايعد   
متقابلة بين المقرض والمقترض حيث يلتزم الأول بتمكين الثاني من مبلغ مالي محدد، 

وتبرز الأهمية ، وفق الشروط والآجال المتفق عليها برده في حين يلتزم هذا الأخير
لما يتطلبه  نظرااط الترقية العقارية العملية لهذا العقد بشكل خاص في مجال تمويل نش

من موارد مالية معتبرة تمتد على فترات زمنية طويلة الأمر الذي يجعله عرضة لجملة 
في  أساسا وتتجسد آثار هذا العقد ، من المخاطر المرتبطة بعدم التنفيذ أو التأخر فيه

  .قانونية ليه التزاماتالامتداد الطبيعي لمرحلة إبرامه حيث تنشأ عتعد مرحلة تنفيذه التي 

وفي هذا الإطار فان مرحلة التنفيذ ترتب التزامات على عاتق طرفي العقد 
المقرض والمقترض حيث تتمثل الاولى في منح مبلغ القرض من خلال نقل ملكيته إلى 
ذمة المقترض مما يمكنه من استعماله في الغرض المخصص له، بينما تتمثل الثانية 

 .مبلغ القرض وفقا لما تم الاتفاق عليه دتي يلتزم فيها المقترض بر في مرحلة الوفاء ال
هذه المرحلة قد تعترضها عدة صعوبات لاسيما في حالة عجز المقترض عن أن غير  

على مصالح المؤسسة المقرضة خطرا حقيقيا السداد أو تأخره في الوفاء وهو ما يشكل 
ونية التي تكفل حماية حق الدائن، وذلك إقرار جملة من الآليات القانإلزاما كان  ثمومن 

من خلال تقديم مجموعة من الضمانات سواء كانت شخصية تقوم على تدخل الغير 
 .لضمان الدين أو عينية ترد على أموال معينة تخصص لضمان الوفاء به

وعليه فإن دراسة هذا الفصل تقتضي التطرق من خلال )المبحث الأول( للالتزامات  
اشئة عن عقد القرض العقاري الموجه لمرقين العقاريين وفي )المبحث الثاني( التعاقدية الن

 .نلآليات ضمان القرض العقاري الموجه للمرقين العقاريي

 



 ضمانه  تنفيذ عقد القرض العقاري الموجه للمرقين العقاريين وآليات الفصل الثاني

47 
 

المبحث الأول: الالتزامات التعاقدية الناشئة عن عقد القرض العقاري الموجه للمرقين 
 العقاريين 

ه للمرقين إن دراسة الالتزامات التعاقدية الناشئة عن ع  قد القرض العقاري الموج 
إذ لم يعد منح  ،العقاريين من الموضوعات الجوهرية التي يلتزم بها الأطراف المتعاقدة

على جهات محددة بل اتسع نطاقه ليشمل مختلف البنوك  حكراهذا النوع من القروض 
دعم بهدف   ،والمؤسسات المالية وذلك نتيجة للإصلاحات التي مست النظام المصرفي

نشاط الترقية العقارية وتمكين المتعاملين فيه من تمويل مشاريعهم حيث يتسم هذا العقد 
 يمرلطبيعة العملية التمويلية ومن ثم  فإنه لا ينعقد بصورة فورية، بل  نظرابطابع خاص 

عبر تلاث مراحل أساسية تتمثل في مرحلة ما قبل التعاقد ومرحلة إبرام العقد ثم مرحلة 
  .من خلال هذه المراحل تتوزع الالتزامات بين طرفي العقدو ، تنفيذه

( الأول لتزامات المقرض في )المطلبلإلوعليه سنتناول من خلال هذا المبحث 
 .والتزامات المقترض في )المطلب الثاني(

 المطلب الأول: التزامات المقرض 

غ من يعتبر عقد القرض العقاري من العقود الائتمانية إذ يقوم على منح مبل
المقرض يعتبر و  ،النقود على أن يتم رده في أجل لاحق وفق الشروط المتفق عليها

مما يجعل التزاماته ذات طبيعة مالية بالدرجة  ،والمؤسسات محور هذه العملية الائتمانية
من مبلغ القرض  الأولى وتتمثل أهم هذه الالتزامات في التزام المقرض بتمكين المقترض

الأمر بشراء عقار أو بنائه أو ترميمه أو تحسينه كما  تعلقعقارية سواء لتمويل عملياته ال
 يلتزم 
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المقرض بواجب الإعلام من خلال تزويد المقترض بصفة دورية بكافة البيانات 
 . 1والمعلومات المرتبطة بوضعية القرض

 وعليه سنتناول في هذا المطلب إلى التزام المقرض بمنح مبلغ القرض في )الفرع     
الث( )الفرع الثاني( وتسليم مبلغ القرض في )الفرع الث ملكية مبلغ القرض في ونقلالأول( 

لتزام ا( و المقرض بعدم المطالبة برد المبلغ إلا بانتهاء مدة القرض في )الفرع الرابع والتزام
  المقرض بالإعلام في )الفرع الخامس(.

 الفرع الأول: منح مبلغ القرض

اري في تقديم مبلغ مالي يلتزم المقرض بتسليمه إلى ينحصر منح القرض العق
المقترض ولا يكون لالتزامه بضمان الاستحقاق أو العيوب الخفية أثر، باعتبار أن محل 
القرض هو النقود التي تصدر عادة عن مؤسسات مصرفية مما يجعل احتمال وجود 

ي نقل ملكية مبلغ القرض فأساسا  وبالتالي يتمثل التزام المقرض ،أمرا مستعبداعيوب فيها 
إلى المقترض وتسليمه له مع الامتناع عن المطالبة باسترداده قبل حلول الأجل المحدد 

 .2في العقد

 الفرع الثاني: نقل ملكية مبلغ القرض
 3القانون المدني  من 450بالرجوع لأحكام عقد البيع بموجب نص المادة        

  4لغ القرض من طرف المقرض إلى المقترضفبمجرد انعقاد العقد يتم نقل ملكية مب

                                                           

صــول على رســالة اســتكمال لمتطلبات الح مقارنة،نحو تنظيم قانوني لعقد القرض العقاري دراســة  هذال،ســجى   -  1
 .73، ص2021الأوسط، الشرق  الحقوق، جامعةدرجة الماجستير في القانون الخاص كلية 

 .124سابق، صمرجع  الجزائري،فعالية عقد القرض العقاري في التشريع مخالدي، عبد القادر  -  2
 من القانون المدني.450المادة  :انظر - 3
  .512سابق، صمرجع الجزائري، ي في التشريع فعالية عقد القرض العقار مخالدي،  القادرعبد  - 4
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إذ يقوم المقرض بدفع المبلغ  ،لمؤسسة القرض وبذلك يصبح المقترض دائن بالنسبة
المتفق عليه في العقد للمقترض دون الإخلال بما جاء في العقد )إرتفاع قيمة هذه 

تحديد  كما يتم 1القانون المدني  من 95وهذا طبقا لنص المادة  إنخفاضها(النقود أو 
محل الالتزام وهو مبلغ النقود أي الشيء المعين بنوعه بانتقال ملكيته عن طريق إفرازه 

  . 2القانون المدني  من 166وفقا لما جاء في نص المادة 

 لفرع الثالث: تسليم مبلغ القرضا

الالتزام بتسليم مبلغ القرض قد يكون حكمي أو فعلي فيجب على المقرض أن 
لمقترض حسب ما اتفق عليه في العقد، قد يكون حكمي بوضع المبلغ يسلم مبلغ القرض ل

في حساب المقترض بشرط يعلمه المقرض وقد يكون فعلي هذا على اعتبار النقود من 
 .3جراءات معينةإالأشياء المادية التي يمكن حيازتها فالتسليم يكون عبر مراحل و 

 أن يقدم المقرض طلب تخصيص المبلغ القرض. -

 مؤسسة المالية قرارا بتحديد مبلغ القرض.أن تصدر ال -

 تثمتل فيوتسليم مبلغ القرض العقاري يتخذ عدة صور وأشكال 

 

                                                           

  منالقانون المدني . 95المادة  :نظرا - 1  
  القانون المدني .من 166المادة  :انظر - 2
  .49صسابق، مرجع براحلية، زوببر  - 3
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تسليم مبلغ القرض في شكل أقساط وذلك حسب تطور وتقدم الأشغال إذا تعلق الأمر  -
بناءا على تقديم تقرير  ،بعملية بناء مساكن فيتم التسليم في كل مرحلة من الأشغال

 .1يارة الميدانية التقنية الذي يعده الخبير المختص كالمهندس المعماري من خلال الز 

تسليم مبلغ القرض عن طريق الموثق وهذا عن طريق وكيل المقرض يستلم مبلغ  -
 القرض ليسلمه للمقترض بعد تأسيس ضمان العقد العقاري.

يث حو البناء قد يسلم مبلغ القرض مباشرة للمرقي العقاري الذي يتكفل بعملية البيع أ -
يقوم المقرض بوضع مبلغ القرض في حساب مفتوح باسم المقترض بعد سته أشهر من 

 تاريخ وضع مبلغ القرض.

يحق لمؤسسة القرض فسخ العقد وذلك تفاديا للخسارة التي قد تلحق المقرض من جراء 
  .2ستعماله من طرف المقترضإتجميد مبلغ القرض دون 

 المطالبة برد المثل إلا بانتهاء مدة القرض الفرع الرابع: الالتزام بعدم

 وهـوبعد استلام المقترض لمبلغ القرض يقوم على عاتق المقرض التزام آخر 
 ولا. " المدني.القانون  مـن 451مـا نصت عليه المـادة  وهـذا بردهعـدم مطالبـة المقتـرض 

لهـدف مـن عمليـة القـرض فا ،"3عنـد انتهـاء القرض إلايجـوز لـه أن يطالبـه بـرد نظيـره 
 وإســتهلاكهعـن طريـق إسـتعماله  نتفاع بـالمبلغ الـذي إقترضـهمــن الإ هـي تمكـين المقتـرض

طيلـة المـدة المتفـق عليهـا دون أن يفاجئـه المقـرض بالمطالبة به أو باسترداده ويحرمـه 

                                                           

 فرع قانون الحقوق، مذكرة من أجل الحصـــــــــول على شـــــــــهادة الماجســـــــــتير في ، التمويل العقاري  عرعار،الياقوت  - 1
 .137ص، 2009-2008خدة،  جامعة الجزائر بن يوسف بن، كلية الحقوق  أعمال

 .138الياقوت عرعار، مرجع سابق، ص - 2
 من القانون المدني. 451المادة  -3
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ن تطالـب المقتـرض بـرد مبلـغ بالتـالي مـن حقـه فـي الانتفاع، فـلا يحـق لمؤسسـة القـرض أ
 1القــرض أي أن توقـف عمليـة القـرض بإرادتها المنفردة

 الفرع الخامس: الالتزام بالإعلام

الالتزام بالإعلام من الالتزامات الأساسية في عقد القرض ويقصد به إحاطة 
مكنه من المتعاقد ولا سيما المقترض بكافة المعلومات الجوهرية المرتبطة بالعقد، بما ي

تكوين رضا صحيح ويشمل هذا الالتزام مختلف أشكال الاتصال التي قد تتخذ طابعا 
للتعريف موجها حيث يكون  ،خاصة في مجال المعاملات المصرفيةيا أو إشهار  مياإعلا

متعددة بحسب مرحلته صورا ويتخذ الالتزام بالإعلام  بالعمليات المالية وشروطها
ار أو إرشاد أو رقابة كما قد يسبق التعاقد أو يلازمه أو وهدفه، فقد يكون في شكل إخب

 . 2يستمر أثناء تنفيذه
من خلال التزام مؤسسة القرض بتوجيه المقترض  3ويظهر الالتزام بالإخبار والإرشاد

وتبصيره بمزايا العقد ومخاطره، وهذا ما نص عليه القانون مع بيان كافة العناصر 
ف والضمانات وطرق التسديد دون الاكتفاء بمجرد عرض المرتبطة به كالفوائد والتكالي

 كما يترتب على المؤسسة واجب رقابي يتمثل في متابعة كيفية ،القرض

                                                           

لطيفة طالي، فريدة الزواوي، القرض العقاري، بحث لنيل شــــهادة الماجســــتير في القانون، فرع العقود والمســــؤولية  - 1
 .80، ص2004الجزائر، -معة بن عكنون كلية الحقوق، جا

حســـن الباســـط جميعي، حماية المســـتهلك، الحماية الخاصـــة لرضـــا المســـتهلك في عقود الاســـتهلاك، القاهرة، دار  -2
 .19-17 ص، 1996النهضة العربية، 

  .64لطيفة طالي، مرجع سابق، ص   -3
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استعمال مبلغ القرض والتأكد من توجيهه للغرض المخصص له حماية لمصلحتها 
بين الالتزام بالإعلام السابق على يميز ومن جهة أخرى  ،1تعثر السداد وضمانا لعدم

لتزام التعاقد الذي يهدف إلى تنوير إرادة المتعاقد وضمان سلامة التراضي والإ
بالإعلام الذي يرمي إلى حسن تنفيذ العقد ويترتب على هذا التمييز اختلاف  2التعاقدي

 .في الآثار القانونية والجزاءات المترتبة على الإخلال به

نظمة القانونية وهذا ما علام بموجب النصـــــــــــــــوص والأكما نظم المشـــــــــــــــرع الجزائري الإ 
 02-04وأكد عليه قانون  3من قانون النقد والقرض 1/3مكرر119نصـــــت عليه المادة 

حدد الم 2013-13نظام رقم الو ، 4 قواعد المطبقة على الممارســـــــــــــــات التجاريةللحدد الم
  .5قواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكية المطبقة على العمليات المصرفيةلل

ر جزاءات في حالة مخالفتها وذلك من خلال ر ها ومضمونها وقد شكلدحيث ح
لمتعلق بحماية المستهلك بهدف حماية المقترض وضمان شفافية ا 03-09قانون ال

من خلال إلزام المقرض ببيان العناصر الأساسية للقرض وكافة 6المعاملات المصرفية 
 .7بهالمستجدات المتعلقة 

                                                           

مســـــــــؤولية المترتبة عنها في التشـــــــــريع الجزائري، علي بن بوخميس بولحية، القواعد العامة لحماية المســـــــــتهلك وال - 1
  يليها.وما  50ص، 2000الجزائر، دار الهدى، 

 .19-17حسن الباسط جميعي، مرجع سابق، ص  -  2 
" يجــب 03-11من القــانون 1/3مكرر119المــادة  (، تنصالمتضــــــــــــــمن النقــد والقرض)الملغى03-11القــانون  -  3

 ر بوضوح لكل الشروط المتعلقة بها ".يستوفي عروض القرض مطلب الشفافية وتشي
 2الصادرة 14المتضمن القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، 2004يونيو 23المؤرخ في 02-04القانون  -  4 
 (، المعدل والمتمم.14/2004 ج ر:)
مطبقة على المتضـــــــــــــمن القواعد العامة المتعلقة بالشـــــــــــــروط البنكية ال2013أفريل 08المؤرخ في 01-13 مالنظا - 5

  (.29/2013 ج ر:)العمليات المصرفية، 
 ج ر:)اتضرررررررمن  قانون حمااس المةرررررررتهل  وقمع ال     2009فبراار 25المؤرخ في  03-09 القانون رق   - 6 

15/2009.) 

 -  7 Revet Thierry ,Prêt à inFeret-inFormation  et protection des 

emprunteurs  dans le domaine immoblier ,juris Classeur 

Civil,fasc2,1992,p.12 
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 المطلب الثاني: التزامات المقترض

أصل مبلغ القرض العقاري التزام جوهري يرتبه هذا  دإن التزام المقترض بر  
العقد في ذمته إذ يلتزم بإرجاع المبلغ المقترض وفق الشروط والآجال المتفق عليها ولا 

ليشمل ملحقاته كالفوائد وتكاليف  يمتدبل  ،الدين فحسبيقتصر هذا الالتزام على أصل 
 .1 سائر المصاريف المرتبطة به عن فضلاالقرض وأقساط التأمين 

وعليه ستناول في هذا المطلب التزام المقترض بالوفاء بمبلغ القرض في )الفرع الأول( 
  تزام باستخدام مبلغ القرض لتمويل العملية المخصص لها في )الفرع الثاني(.لوالا

 الفرع الأول: الوفاء بمبلغ القرض 

تسليمه للمقترض والتزامها بعدم تقوم الجهة المقرضة بتحديد مبلغ القرض و 
المطالبة به قبل حلول الأجل المتفق عليه، ويقع على المقترض التزام برد مبلغ القرض 

 . 2مضافا إليه الفوائد المطبقة على القرض

  (ثانيا) ثمن القرض ودفع (أولا)وعليه سنتطرق في هذا الفرع لرد المثل 

 أولا: رد المثل 

أساسيا في عقد القرض إلتزاما ثل ما اقترضه من النقود م برد يعد التزام المقترض
 دإذ ينقضي هذا العقد بانتهاء الأجل المحدد له، ومع حلول هذا الأجل يلتزم المقترض بر 

أصل القرض بدفع الفوائد المستحقة إذا  دالمبلغ المقترض أو ما يعادله بالإضافة إلى ر 
للقواعد  قاالقرض بالمثل تطبي دغير أن الأصل يقضي بر ، بفائدةلا كان القرض كام

مع مراعاة خصوصية القرض العقاري 3 لقانون المدنيمن ا  451لمادة طبقا لالعامة 

                                                           

 .73ص العقاري، مرجع سابق،نحو تنظيم قانوني لعقد القرض  هذال،سجى   -1
 .127سابق، ص مرجع الجزائري، فعالية عقد القرض العقاري في التشريع مخالدي،  القادرعبد  -  2
 من القانون المدني. 451انظر :المادة  -  3
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وهو ما يعكس  ،لاسيما من حيث إبرامه وتنفيذه وتأثره بالأعراف والمعاملات المصرفية
 .1الطبيعة الخاصة لهذا النوع من القروض

 ثانيا: دفع ثمن القرض 

مبلغ القرض الذي يتحصل عليه المقترض أصل القرض  في الغالب يشمل
مضافا إليه مختلف التكاليف والمصاريف المرتبطة به مثل رسوم تحرير العقد وأتعاب 

 ن،الموثق وتكاليف خبرة تقييم محل الره

وكقاعدة عامة يتحمل المقترض هذه المصاريف قياسا على أحكام عقد البيع  
ما لم يتفق خلاف ذلك، غير أن المقترض يعفى من  2القانون المدني  من456المادة 

بعض المصاريف المتعلقة بالضمانات خاصة تلك المرتبطة بقيد الرهن وتجديده وشطبه 
 .3وتكاليف وإجراءات رفع اليد عن الشيء المرهون 

  : الفوائد-1

القرض  بمبلغتعد الفائدة عنصرا أساسيا في القروض حيث تمثل مقابل الانتفاع  
منذ وضعه تحت تصرف المقترض وتحدد البنوك معدلات الفائدة بحرية ضمن وتحتسب 

أو السلطات المختصة لضبطها أو  ائر،إطار تنظيمي يمكن أن يتدخل فيه بنك الجز 
من النظام الذي 20وقد نصت المادة  4تخفيضها خاصة في القروض الموجهة للسكن

 إذ  ،5على العمليات المصرفية يحدد القواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك المطبقة 

                                                           

 .138مرجع ةابق  ص  ،مويل العقاري الت الااقوت عرعار  -  1

 القانون المدني. من456المادة  :انظر -  2
 .130سابق، ص مخالدي، مرجععبد القادر  -  3
 .69ص سابق، الجزائري، مرجعالقرض العقاري والرهن الرسمي في التشريع  براحلية،زوبير  -  4
لقواعد العامة المتعلقة بشــــــــروط البنوك ا نم، المتضــــــــ1960يونيو  28المؤرخ في 13-60من النظام 20المادة  - 5

 (.58/1960 ج ر:)المصرفية، المطبقة على العمليات 
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نص عليها المرسوم التنفيذي المتعلق بتخفيض نسبة فائدة القروض التي تقترض لتمويل 
 .2من القانون المدني455 ةمادال عليها تكما نص،  1البناء أو شراء السكن

 يلتزم المرقي العقاري بتحمل مصاريف الإنتاج وتسييرر: مصاريف الإنتاج والتسيي-2
 من المرسوم 6و 5العقاري محل البيع وضمان إدارته إذ نصت المادة الملك 

الملكية المشتركة المطبق في مجال الترقية  نموذج نظامالمتضمن  99-14التنفيذي 
 ءحيث يتوجب عليه تسيير وإدارة الملك العقاري لمدة سنتين ابتدا ،على إدارت 3العقارية

 .4ا للنصوص القانونية المنظمةمن تاريخ بيع آخر جزء من البناية وذلك وفق

ويهدف هذا الالتزام إلى الحفاظ على العقار وضمان استمرارية صيانته وحسن  
 وقد قسمت هذه التكاليف إلى نوعين تكاليف التسيير العادي والإصلاحات  ،5استغلاله

                                                           

فائدة والقروض التي البتخفيض نســــــبة  ضــــــمنالمت1965أكتوبر 25المؤرخ في 283-65المرســــــوم التنفيذي رقم  - 1
 (.56/1965 ج ر:)السكن، تقترض لتمويل البناء أو شراء 

وائد الف أســــــــــعار ومعدلات تحديد وتنظيمأن الوزير المكلف بالمالية هو الذي يتولى  نجدن م 455لمادة ا :أنظر -  2
 المســـــتقلةوظيفيا في البنوك خاصـــــة أن هذه الأخيرة تتمتع بشـــــخصـــــيتها المعنوية  إداريا وحتىلكن يعتبر ذلك تدخلا 

 المالية.مواردها  وتسييرإدارة للبنك في  الحسن والجيدقد يؤثر على السير  التجاري وهذابطابعها  وكذلك

نظام  المتضـــــــــــمن النموذج2014ســـــــــــنة مارس 4المؤرخ في 99-14من المرســـــــــــوم التنفيذي 6-5المواد  :انظر -  3
 (.14/2014 ج ر:الملكية المشتركة المطبق في مجال الترقية العقارية، )

منظم لنشـــاط الترقية العقارية التي ال04-11من قانون 5ة أشـــار المشـــرع الجزائري لهذا النوع من الالتزام في الماد - 4
إعــداد ووضــــــــــــــع أدوات وأجهزة تســــــــــــــيير الأملاك العقــاريــة  زيــادة على دلــك، يتعين على كــل مرقي عقــاري  ""تنص 

على أنه " يعد المرقي العقاري نظام الملكية المشـــــــــتركة، طبقا لمواصـــــــــفات النموذج 6المادة كما تنص  ...".المقترحة
 المحددفي هذا المرسوم ..."

نســـــــيمة موســـــــى، ضـــــــمانات تنفيذ عقد الترقية العقارية، عقد البيع على التصـــــــاميم، رســـــــالة دكتوراه علوم، كلية   - 5
 .178ص ،2014 ر،الجزائ-الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة
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الصيانة الكبرى والترميمات وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة إنجاز  البسيطة وتكاليف
 . 1العقار وبالتالي زيادة سعر بيعه

هي مجموع التكاليف والمصاريف التي تتقاضاها المؤسسة العمولات والمصاريف: -3
 قائمة ماالمصرفية مقابل منح القرض وهي لا تكون منعدمة في أي حال بل تكون دائ

المصاريف الإدارية وتكاليف دراسة الملف ومصاريف القرض  ،وتشمل عدة عناصر
وتتحدد  2إضافة إلى الضرائب والرسوم وغيرها ،وأتعاب الموثق أقساط التأمينوالرهن 

نوع المؤسسة المصرفية  :ا على مجموعة من العوامل أهمهاءقيمة هذه العمولات بنا
إمكانية ، المخاطر المرتبطة بالقرض، نوع القرض العقاري وقيمته ومدتها، وطبيعة نشاطه

 .إعادة تمويل القرض

 الوفاءعوارض  ثالثا:

قد تعترض عملية تسديد القرض العقاري عدة عوارض تؤدي إلى توقفها مؤقتا  
توقف المقترض عن الدفع أو عجزه عن التسديد أو قيامه بإنهاء القرض  نهائيا مثلأو 

  .3بإرادته المنفردة

 عقاري الموجه للمرقين العقاريينقطع عملية القرض ال-1

عقاري بعدم قطع القرض بإرادته يلتزم المقترض بموجب عقد القرض ال 
قترض حق لالتزامه بعدم المطالبة برد المبلغ قبل الأجل ومع ذلك يملك المفقا المنفردة و 

 إنهاء 

                                                           

لقانون نشـــيدة بوداود، الآليات القانونية لتحســـين الترقية العقارية في الجزائر، أطروحة لنيل شـــهادة دكتوراه علوم ا -  1
 .181، ص2022-2021 ،1لجزائراكلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة ، الخاص، العقود والمسؤولية

 .136 سابق، صمرجع  مخالدي،عبد القادر -  2
 .136نفسه، ص مخالدي، مرجععبد القادر - 3 
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القرض، إما عن طريق العدول عنه أو تعجيل الوفاء دون الحاجة إلى موافقة المقرض 
  1شريطة احترام شروط العقد.

 حق التراجع أو العدول -أ

 من458المشرع حيث تنص المادة  يقرها  ن الحقوق التييعد حق العدول م
على إمكانية رجوع المقرض في التزامه إذا لم يتم الاتفاق على أجل  2القانون المدني

إلا وفق  ،محدد ومع ذلك إذا تم تحديد أجل فلا يجوز للمقرض العدول قبل انقضائه
تهدف إلى حماية  ويمارس حق العدول ضمن ضوابط قانونية 3الشروط المتفق عليها

إذ يجب أن يتم بشكل ، ستقرار المعاملات خاصة في القروض المصرفية والعقارية إ
عبر وسيلة رسمية كالإخطار الكتابي، كما أن هذا الحق لا يرتب غالبا واضح وصريح 

  .من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على إسقاطه أو تقييده يعدللمقترض و  ضا تعوي

مهلة زمنية لممارسة هذا الحق لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ  عر د المشدوقد ح 
حق ممارسة العدول سنة كحد أقصى من تاريخ إبرام عقد ، وقد حدد إبلاغ المقترض

ويهدف هذا التنظيم إلى تحقيق التوازن بين مصلحة المقرض في حماية أمواله ،  4القرض
 ستقرار العلاقة التعاقدية.إومصلحة المقترض في و 

 

 

                                                           

 .450صسابق،  الجزائري، مرجعالقروض العقارية في التشريع  مناع، نظامابتسام  - 1
 من القانون المدني. 458المادة  :رنظا - 2
 .137عبد القادر مخالد   مرجع ةابق  ص - 3
محمد يوسفي، القرض العقاري كآلية لتمويل مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع السكني في التشريع الجزائري،  -  4

 .377مرجع سابق، ص
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 التسديد المسبق )الوفاء المعجل( -ب

بشكل كلي أي دفع  قايتمثل في تنازل المقترض عن الأجل وتسديد القرض مسب
كامل المبلغ المتبقي مع تعويض المقرض عن الفوائد التي كان سيحصل عليها بما يغطي 

رغم أن تحديد أجل سداد القرض يحقق مصلحة مشتركة لكل من 1تكاليف ومنفعة القرض
حيث يضمن للمقرض تقسيط أمواله وتوزيع مداخيله ويتيح للمقترض  ،والمقترض المقرض

إلا أن إمكانية التنازل عن هذا الأجل وتسديد القرض قبل  ،تنظيم تسديده وفق إمكانياته
 ،لفائدة المقترض سامقرر أساالالأجل يتمثل السبب الأول في  :موعده تبقى واردة لسببين

 دالتسديد المسبق لا يعد تنفي، أما السبب الثاني ه متى شاءوبالتالي يمكنه التنازل عن
 .2صحيحا للالتزام إلا إذا تم رد المبلغ المقترض

ترتبط بالحصول  غاليا ماوقد أظهرت الممارسة العملية أن مصلحة المقرض 
على الفوائد طيلة مدة القرض ولذلك قد يتضرر من التسديد المبكر ومع ذلك لا يمكنه 

د ما يطالبه بتعويض مقابل هذا التسديبا لكنه غال ،من الوفاء قبل الأجل منع المقترض
 :المبكر ويستند لجوء المقترض إلى الوفاء المسبق إلى عدة أسباب منها

 .الحصول على قرض آخر بشروط أفضل وفوائد أقل -
 الأقساط.بيع العقار الممول بسبب ظروف اقتصادية تحول دون الاستمرار في دفع -
 .ب اجتماعية مثل فقدان العمل أو الانتقال للإقامة في مكان آخرأسبا -
 .3الحصول على مصدر تمويل بديل لتنفيذ مشروعه العقاري  -

 

                                                           

 .138عبد القادر مخالدي، مرجع سابق، ص  - 1
 .139مخالدي، مرجع نفسه، صعبد القادر  -  2
 .138عبد القادر مخالدي، مرجع نفسه، ص -  3
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غير أن الوفاء الجزئي لا يتم إلا جزئيا أو كليا يمكن أن يكون الوفاء كما 
 كما يلتزم المقترض 1 من القانون المدني 277لمادة ا طبقا لنصبموافقة المقرض 

عن الخسائر التي قد تلحق به  ضابدفع تعويض للمقرض عن التسديد المبكر تعوي
 .2نتيجة حرمانه من الفوائد وتكاليف إعادة توظيف الأموال

  :العجز أو التوقف عن التسديد -2

على را قد يتعرض المقترض لعجز يمنعه من الوفاء بالتزامه وهو ما يشكل خط
عالج  وقد3يذ وبالتالي انقضاء الالتزام إذا ثبت ذلكالقرض إذ يؤدي إلى استحالة التنف

مثل التشريع المقارن خاصة التشريع الفرنسي هذه الحالات من خلال قوانين خاصة 
لدراسة مديونية الأفراد تتولى الوساطة بين المقترضين  ناالتي أنشأت لجا41989قانون 

وفي غياب  ،5ضائيةبهدف التوصل إلى حلول ودية أو تسويات ق ،والمؤسسات المالية
نصوص خاصة يتم الرجوع إلى القواعد العامة حيث تميز المؤسسات بين المقترض 

 :المدني والتجاري وفي هذه الحالة تتوفر الخيارات التالية

 التسوية بالتراضي -أ
 :عند توقف المقترض عن الدفع يكون أمام المقرض احتمالان

 ي مانات كبيع العقار في المزاد العلنإما إسقاط الأجل وفسخ العقد مع تنفيذ الض -

 

                                                           

 من القانون المدني. 277المادة  رانظ  - 1

 .139عبد القادر مخالدي، مرجع سابق، ص - 2
 .451مناع، مرجع سابق، ص مابتسا -  3
 يحددان عمل لجنة اللذان1989ديســــــــــــــمبر 31جوان و23المؤرخان في  les lois Neiertzقانونا نيارتز   - 4

لحل  التوصـل وفحص الاسـتدانة لدى الأفراد التي تلعب دور وسـيط بين المقترضـين ومؤسـسـات القرض بهدف دراسـة
 النزاع بالتراضي ولتسوية قضائية.

 .451ابتسام مناع، نظام القروض العقارية في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص  - 5
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أو اللجوء إلى حل ودي كإعادة جدولة الأقساط أو تأجيلها  1لاستيفاء الدين والتعويض
 .  2من القانون المدني 119نص المادة يا، ذلك طبقا لوهو الحل المفضل عمل

مهلة  العامة يمكن للمقترض المتعثر الاستفادة من وفقا للقواعد :المهلة القضائية-ب
القانون من  281و 119نص المادتين لطبقا  ،قضائية يمنحها القاضي حسب ظروفه

  .حيث يمكن تأجيل التنفيذ لمدة لا تتجاوز سنة مع بقاء الالتزام قائما 3المدني
 :ويستنتج من ذلك أن

 .استحقاق الدين لا يمنع من تأجيل تنفيذه مراعاة لظروف المدين -
منح المهلة بشرط أن يثبت أن المقترض يمر بصعوبات للقاضي سلطة تقديرية في  -

 .حقيقية وأنه حسن النية

وعليه فإن حالات العجز عن التسديد الناتجة عن ظروف مالية صعبة تخضع 
 ا لمعالجة خاصة من طرف مؤسسات القرض التي تأخذ بعين الاعتبار القدرة الماليةبغال

 ي.للمقترض وكذلك الطابع الاجتماعي للقرض العقار 

تعد التسوية القضائية وسيلة تلجأ إليها المؤسسات المقرضة  :التسوية القضائية-ج
تهدف هذه العملية إلى استرجاع و  ،4لتفادي بطء الإجراءات الودية وتحصيل الديون 

مبلغ القرض والفوائد والمصاريف من خلال رفع دعوى قضائية للمطالبة بتوقيع الحجز 
 ستيفاء الحقوق.وبيعه بالمزاد العلني لإالتنفيذي على العقار المرهون 

     

                                                           

 .452ابتسام مناع، مرجع نفسه، ص -  1
 من القانون المدني.119: المادة رانظ  - 2

 من القانون المدني.119،281انظر: المادتين:  -  3

 .405محمد يوسفي، مرجع سابق، ص  -  4
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للطبيعة القانونية لعقد القرض العقاري فإن المحاكم العادية ذات  انظر    
الاختصاص المدني والتجاري هي المختصة بالفصل في هذه المنازعات بموجب المادة 

محكمة كما يختص قاضي الاستعجال رئيس ال 1من قانون الإجراءات الإدارية والمدنية32
المواد بالنظر في بعض إشكالات التنفيذ المتعلقة بالحجز على أموال المقترض بموجب 

مثل طلبات وقف  من قانون الإجراءات الإدارية والمدنية 2(773،772،675،663)
 .التنفيذ أو استمراره

القاعدة العامة هي اختصاص المحكمة التي يقع ي فالاختصاص الإقليمأما بالنسبة   
تها موطن المدعى عليه ومع ذلك تنص أغلب اتفاقات القرض على اختصاص في دائر 

أو الوكالة التي تم فيها  ،المحكمة التي يقع في دائرتها المقر الرئيسي لمؤسسة القرض
توقيع العقد، أما فيما يخص إجراءات توقيع الحجز التنفيذي على العقار فإن 

تبدأ ، و 3قار في دائرة اختصاصهاالاختصاص الإقليمي يؤول للمحكمة التي يقع الع
العملية برفع دعوى قضائية لاستصدار حكم يسمح بالبدء في إجراءات الحجز على 

العقار محل الضمان وهي خطوة ضرورية لتمكين المقرض من استيفاء دينه من ثمن 
 .4العقار بعد بيعه

 

 مانه ضيات تنفيذ عقد القرض العقاري الموجه للمرقين العقاريين وآل الفصل الثاني

  لفرع الثاني: الالتزام باستخدام مبلغ القرض لتمويل العملية المخصص لهاا

                                                           

المتضــــــــــــــمن قــانون الإجراءات المــدنيــة و 2008فبراير 25المؤرخ في 09-08من قــانون رقم 32انظر: المــادة  - 1
 (.21/2008 ج ر:) الإدارية،

 ( من القانون المدني.773،772،675،663)مواد الانظر:  -  2

 .406محمد يوسفي، مرجع سابق، ص -  3
 .407يوسفي، مرجع نفسه، ص محمد -  4
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 لتمويل العملية العقارية المتفق يلتزم المقترض باستخدام مبلغ القرض حصرا   
أو توسيع مسكن أو اقتناء سكن أو ترميما أو بناءا عقد القرض سواء كانت  عليها في

 نجاز المشروع لا بد من:أرض لإقامة مشروع سكنيا ولإ

ة يجب على المقترض التقيد التام بما تم التصريح به في وثيق :إحترام بنود عقد القرض-
 .لسلامة القرض العقاري نا هذا الالتزام ضما يعتبرالقرض حيث 

في عقد القرض لذا يلتزم يا جوهر عنصر الاعتبار الشخصي : يعد الاعتبار الشخصي-
 بنفسه ولا ينتقل هذا الحق إلى الورثة.المقترض باستخدام القرض 

وع العملية نيلتزم المقترض بتقديم الوثائق التي تحدد  :تقديم الوثائق والمستندات الثبوتية -
  :العقارية المراد تمويلها مثل

تزم نسخة من عقد البيع أو الوعد بالبيع المحرر لدى موثق وفي حالة البناء يل دللأفرا -
 عة الأرض ورخصة البناء.بتقديم عقد ملكية قط

للمرقي العقاري تقديم عقد ملكية الأرض )مسجل ومشهر( ودراسة شاملة للجانب  -
 النقدي والمالي للمشروع.

يلتزم المقترض بالسماح للبنك بمراقبة مراحل تقدم الإنجاز : الخضوع لرقابة جهة التمويل-
خاصة وأن صرف  ،زمن خلال زيارات للموقع والوقوف على جودة ومواصفات الإنجا

 .1بناء  على تقارير مهندسين معماريين تؤكد تقدم الأشغال االدفعات يتم غالب

للمرقين العقاريين الموجه على ما سبق فإن نجاح عملية القرض العقاري  ءاوبنا
بمدى تقيد كل طرف بالتزاماته خلال مختلف مراحل تكوين العقد وتنفيذه بما رهينا  يظل

                                                           

 .345محمد يوسفي، مرجع، سابق، ص - 1
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اكز القانونية للأطراف المتعاقدة ويحقق الحماية اللازمة لعملية يضمن استقرار المر 
 التمويل.

 المبحث الثاني: آليات ضمان القرض العقاري الموجه للمرقين العقاريين 

إن تمويل مشـــــــــــــــاريع الترقية العقارية عن طريق القروض العقارية من الآليات  
لية وقانونية خاصــــــــة ينطوي على مخاطر ماأنه  الأســــــــاســــــــية لدعم قطاع الســــــــكن غير

إذ قد يتعرض المرقي  ،بالنظر إلى طول مدة التمويل وضخامة الاستثمارات المرتبطة به
العقاري إلى صـعوبات تحول دون الوفاء بالتزاماته نتيجة عوامل متعددة كفشـل المشـروع 

مما يهدد حقوق الجهات المقرضـــة، وأمام  ،أو ضـــعف التســـويق أو التقلبات الاقتصـــادية
ع لإقرار منظومة قانونية من الضــــمانات تهدف إلى تقليص ر الوضــــعية تدخل المشــــ هذه

ـــــــــعـــــــــقـــــــــاريـــــــــة ـــــــــمـــــــــعـــــــــامـــــــــلات ال ـــــــــثـــــــــقـــــــــة فـــــــــي ال ـــــــــمـــــــــخـــــــــاطـــــــــر وتـــــــــعـــــــــزيـــــــــز ال   .ال
وعليه ســــيتم التطرق في هذا المبحث إلى الضــــمانات الشــــخصــــية والعينية لعقد القرض  

ممنوحــة العقــاري في )المطلــب الأول( ثم إلى الهيئــات الضــــــــــــــــامنــة للقروض العقــاريــة ال
 .للمرقين العقاريين في )المطلب الثاني(

: الضمانات الشخصية والعينية لضمان عقد القرض العقاري الموجه المطلب الأول
 للمرقين العقاريين

العقاريين  قين للمر  هلعقد القرض العقاري الموجقررة إن مسألة الضمانات الم    
ة بالنظر إلى ما ينطوي عليه هذا النوع من أبرز المسائل القانونية التي تكتسي أهمية بالغ

لاسيما ارتباطه بمشاريع استثمارية طويلة الأجل  ،من القروض من مخاطر مالية وقانونية
على  ما لم يعد منح الائتمان قائ ثم ومن   ،إئتمانيا إستقراراتتطلب رؤوس أموال ضخمة و 

حماية حقوق الدائن بتوفير ضمانات كافية تكفل  طاعنصر الثقة وحده، بل أضحى مشرو 
 .سترداد أمواله عند إخلال المدين بالتزاماتهإله من وتؤ 
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ضمانات لضمانات الشخصية في )الفرع الأول( وللوعليه سنتناول من خلال هذا المطلب ل
 العينية في )الفرع الثاني(.

 الفرع الأول: الضمانات الشخصية

لتزام فيتحقق ضمان تقوم هذه الضمانات على تعدد المسؤولين على تنفيذ الا 
الدائن فيها من ضم ذمة أخرى ذمة شخص إلى ذمة المدين للوفاء بالدين بحيث لو 
أعسر المدين تكون الذمة الأخرى مسؤولة عن الوفاء بنفس الدين لذلك تتزايد فرص 

 .1حصول الدائن على حقه

ة ترقيوبناءا عليه سنتناول )أولا( تدخل صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في ال 
  العقارية و)ثانيا( لتأمين الائتمان.

 أولا: تدخل صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية 

يعنبر هيئة من الهيئات الأولى التي أنشأها المشرع الجزائري لمواكبة السياسة 
موجب وقد تم إنشاؤه ب2الجديدة للسلطات العمومية في مجال تطوير أنشطة الترقية العقارية

في الترقية  حداث صندوق الضمان والكفالة المتبادلةإتضمن الم 97-406المرسوم التنفيذي
 نتضمالم 93/01من المرسوم التشريعي11من خلال المادة  ق لهإذ تم التطر  3 العقارية

                                                           

الشخصية  العاشر، التأميناتالوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء أحمد السنهوري، عبد الرزاق   - 1
 .9الحقوقية، صالحلبي  شوراتوالعينية، من

 .100ص، مرجع سابق، القانونية لتحسين الترقية العقارية في الجزائر بوداود، الآليات نشيدة -  2
يتضمن احداث صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في ، 1997-11-03مؤرخ في ال406-97المرسوم التنفيذي  -  3

منه على "...وبهذه الصفة يتعين على المتعامل في الترقية 3/2دة وتنص الما (73/1997 ج ر:)العقارية، الترقية 
 العقارية المنخرط في الصندوق أن يكتتب لدى هذا الأخير تأمين على المشروع المتضمن الملك موضوع البيع"
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وأكد عليه 2نشاط الترقية العقارية)الملغى ( المتضمن 03 -93والمرسوم 1 قانون المالية
الذي  المتضمن دفتر الشروط النموذجي85 -12المرسوم التنفيذي رقم  المشرع من خلال

ذ أولى له أهمية من خلال  إ 3يحدد الالتزامات والمسؤوليات المهنية للمرقي العقاري 
لقواعد التي تنظم نشاط الترقية  المحدد 04 /11تخصيص له فصل كامل من القانون 

 .4العقارية

 تبادلة في الترقية العقارية:تعريف صندوق الضمان والكفالة الم-1

يعرف على أنه مؤسسة عمومية تمارس مهامها تحت وصاية الوزير المكلف 
بالسكن ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ولا يسعى لتحقيق الربح له طابع 
تعاوني يديره مجلس الترقية ويسيره مدير عام و جمعية عامة ولجنة ضمان يتكون مجلس 

سنوات ضمن المنخرطين في الجمعية 3أعضاء ينتخبون مدة العضوية 9إلى 7نإدارة م
يتولى مجلس الادارة تحديد برنامج نشاط الصندوق من المصادقة على النظام  ،العامة فيه

وعلى الميزانية التقديرية وكل المعاملات والالتزامات المتعلقة بالصندوق وأهم  الداخلي
يضم الصندوق ، 5العامة للاكتتاب الضمان الكيفياتعمل يقوم به هو تحديد الشروط و 

                                                           

 )الملغى(، (04/1993 ج ر:قانون المالية نيتضم 1993-01-19مؤرخ في ال 01-93التشريعي  مالمرسو  -  1
منه " يتعين على المتعامل في الترقية العقارية في إطار عمليات البيع بناء على التصاميم أن يعطي 11ادة تنص الم

التزامه بتأمين إجباري يكتتبه لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية المنصوص عليها في التشريع 
 المعمول به "

 (.14/1993 ج ر:) ، المتضمن نشاط الترقية العقارية،1993 -03-01ي المؤرخ ف 93/03المرسوم التشريعي  - 2
 )الملغى(.

، المتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد 2012فيفري 20المؤرخ في  12/85المرسوم التنفيذي  -  3
  (.11/2012 ج ر:)الالتزامات والمسؤوليات المهنية للمرقي العقاري، 

 المتضمن القواعد التي تنظ  نشاط الترقاس اللإقاراس. 11/04من قانون 55انظر: المادة    - 4
رسالة مقدمة لنيل درجة  تطور المركز القانوني للمرقي العقاري الخاص في التشريع الجزائري،شعوة، مهدي  -  5

منتوري   جامعة  فرع قانون التهيئة والتعمير كلية الحقوق، تحصص قانون عقاري، دكتوراه في القانون الخاص،
 .135ص ،2015-2014سنطينة ق
 .136ص ،مفسهمرجع  -2
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في الترقية العقارية  طاجميع الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يمارسون نشا
بمجرد توقيعه على النظام الداخلي وتسديد حقوق  يافعلا ويصبح المرقي العقاري عضو 

 .1الانضمام والاشتراكات

 مهامه -2

ى ضرورة أن يكتتب جميع المرقين العقاريين الذين ألزم المشرع الجزائري عل   
تحصلوا على الاعتماد والمسجلين في الجدول الوطني للمرقين العقاريين إلى صندوق 
الضمان والكفالة المتبادلة في إطار ممارسة نشاطات الترقية العقارية، وأكد على ذلك 

ذجي الذي يحدد المتضمن دفتر الشروط النمو  12/85من خلال المرسوم التشريعي 
على أن يقوم بالاكتتاب في جميع   2والمسؤوليات المهنية للمرقي العقاري الالتزامات 

يتمثل دوره الأساسي في حماية المكتتبين ، والضمانات القانونية المطلوبةت التأمينا
 كما تبرز أهم مهامه فيما يلي:، 3وضمان إتمام المشاريع العقارية

عمل الصندوق على ضمان المبالغ التي يدفعها المكتتبين ي :ضمان التسديدات المالية-
 البيع بناء  "أو عموميين كتسبيقات مالية في إطار رقين العقاريين سواء كانوا خواصللم

  .على التصاميم

في حالة سحب الاعتماد من المرقي العقاري يحق للصندوق  :الحلول محل المكتتبين-
 .الحلول محل المكتتبين لمتابعة المشروع

                                                           

 
الشروط النموذجي الذي يحدد الالتزامات والمسؤوليات  المتضمن تحديد دفتر 12/85مرسوم التنفيذي رقم ال - 2

 العقاري. المهنية للمرقي 
 المتضمن القواعد التي تنظ  نشاط الترقاس اللإقاراس. 11/04قانون من 56المادة  :انظر -  3
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يعتبر الصندوق أداة لحماية المشترين من التلاعبات والإشكالات التي قد يوجهونها مع 
المرقين الخواص حيث يتدخل للحلول محل المكتتبين في حالة سحب الاعتماد من المرقي 

 .1أو إفلاسه لضمان استكمال المشروع

اريع السكنية يلتزم الصندوق بضمان إنهاء عمليات إنجاز المش :ضمان إتمام الأشغال-
وفي حالة إخلال المرقي العقاري بالتزاماته يتولى الصندوق إستئناف الأشغال لضمان 

 .2تسليم الوحدات السكنية

يملك الصندوق صلاحية استئناف أشغال الإنجاز من  :التعاقد مع مرقين عقاريين جدد-
 مخل بالتزاماتهخلال التعاقد مع مرقي عقاري آخر لإتمام المشروع على حساب المرقي ال

  .وذلك في حدود المبالغ المدفوعة

يتدخل الصندوق للحلول محل المرقين في إتمام السكنات  :التدخل في حالات الإفلاس-
أو سحب الاعتماد الممنوح للمرقي  3في حالات محددة مثل الإفلاس أو التصفية القضائية

 العقاري.

نات الضرورية والتأمينات التي يسهر الصندوق على وضع الضما :الرقابة والإشراف-
ية يلتزم بها المرقين العقاريين عند الاكتتاب وضمان تغطية الالتزامات المهنية والتقن

 .للمرقي

الهدف الأســـــــاســـــــي من هذه الهيئة هو حماية المشـــــــترين من  :حماية حقوق المشـــــــتري -
الصــــندوق  التلاعبات أو الإشــــكالات التي قد يوجهونها مع المرقين العقاريين حيث يحل

       .           4محل المشـــــــتري فيما يخص ديونه تجاه المرقي العقاري في حدود مصـــــــاريفه الحقيقية
                                                           

 المتضمن القواعد التي تنظ  نشاط الترقاس اللإقاراس. 11/04من قانون 57انظر: المادة  - 1
 .136ص تطور المركز القانوني للمرقي العقاري الخاص في التشريع الجزائري، مرجع سابق، شعوة،مهدي  - 2
 المتضمن القواعد التي تنظ  نشاط الترقاس اللإقاراس. 11/04من قانون 58انظر: المادة  - 3
 .137صسابق،  مرجع شعوة،مهدي   - 4
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السياسة الجديدة للسلطات العمومية  الصندوق أداة هامة لمسايرةيعتبر  وبناءا على ماسبق
في مجال تطوير أنشــــــــــــطة الترقية العقارية وفتح المجال للمرقين الخواص مع ضــــــــــــمان 

 .ية المكتتبينحما

 ثانيا: تأمين الإئتمان 

التأمين بأنه" عقد قانوني يلتزم بموجبه  1القانون المدني  من 619عرفت المادة 
عند وقوع  امالي ضا من المال أو تعوي مبلغا له أو للمستفيد  من بأن يدفع للمؤ  منالمؤ 

لتزام مقابل ويكون هذا الا ،الحادث المؤمن منه أوتحقق الخطر المذكور في العقد
 له لشركة التأمين". منأقساط مالية أو دفعات يؤديها المؤ 

 تعريف تأمين الكفالة-1
يهدف إلى ضمان وفاء المدين بالإلتزاماته تجاه الدائن، تأمين الكفالة عقد         

بحيث تتعهد شركة التأمين بصفتها كفيلا بتعويض الدائن في حال إخلال المدين 
 59 2وقد كرس المشرع هذا المفهوم في المادةداد تأمين الكفالة، بالالتزامه كعدم الس

المتعلق بالتأمينات حيث عرفه بأنه 04-306المعدل للأمر07- 95مكرر من الأمر 
"عقد يضمن بمقتضاه المؤمن للمؤسسة المالية استيفاء مستحقاتها المرتبطة بعملية 

  .مالية أو تجارية عند عجز المدين عن الوفاء"

 ن القرضتأمي-2
هو عقد تتولى بموجبه شركة التأمين تغطية خطر عدم سداد القرض لفائدة المقرض 

                                                           

 القانون المدني. من 619المادة  :انظر -  1
المعدل والمتمم ،  (13/1995 ج ر:)المتضمن التأمينات،  1995جانفي 25مؤرخ في ال07-95مر رقم الأ -  2

 (. 05/2006 ج ر:)بالتأمينات، المتعلق ، 2006فيفري 20المؤرخ في 04-06بموجب القانون رقم 

 المتضمن قانون التأمينات. 07 -95مكرر من أمر 59المادة   - 3
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بحيث يكون موضوعه هو عدم الوفاء والمستفيد منه هو المؤسسة المقرضة التي 
 تستوفي حقها عند إعسار المدين منها:

ي  العقار وهو المرقي  يتم هذا العقد بين المقترض: التأمين على حياة المقترض-أ
حيث يبرم المرقي العقاري عقد تأمين لتغطية خطر التأمين  وشركة) لهالمؤمن  (بصفته
يهدف هذا النوع إلى ضمان و   1ويكون لصالح الهيئة المانحة للقرض العقاري الوفاة 

 للشروط التي يحددها القانون.وفقا حصول البنك على مستحقاته المالية في حال الوفاة 

تشترط البنوك والمؤسسات المالية تأمين العقار نفسه : مرهون التأمين على العقار ال-ب
ضد مخاطر الحريق والأخطار اللاحقة بغرض تأمين أموال البنك وضمان استردادها في 

تقدمه  اشخصي نايعتبر هذا النوع ضما، حال تعرض العقار المرهون لأي ضرر مادي
لتزم هذه الشركة بتسديد ت (SGCI)القرض العقاري  وهي شركة ضمان ،المؤسسة المعنية

محددة تؤدي إلى توقفه عن السداد مثل البطالة، فقدان  دين المقترض للبنك في حالات
 2العمل، أو إفلاس شركته

  الفرع الثاني: الضمانات العينية

كثر من أموال المدين لضمان دين الدائن  ل أوأتعرف على أنها " تخصيص ما
 .3 "  وذلك بتقرير حق عيني على هذا المال 

 ثانيا(.حق الامتياز و)و لرهن الرسمي )أولا( اسنتناول وعليه 

 

                                                           

 1- سعدية مكدال، التمويل البنكي للقطاع السكن في الجزائ، مرجع سابق: ص . 1291
مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر في القانون  ،فريال لعوفي، دور القرض العقاري في تفعيل نشاط الترقية العقارية  -2

 .45، ص2021-2020جامعة مولود معمري تيزي وزو،  فرع قانون خاص، ق والعلوم السياسية،الأعمال، كلية الحقو 
 3-  الطاهر لطرش، تقنيات البنوك، ط السابعة، ديوان المطبوعات الجامعية –الجزائر،2010، ص76. 
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  أولا: الرهن الرسمي

ين الرهن الرسمي من أهم الضمانات العينية التي تعتمدها البنوك كوسيلة لتأم
  .حقوقها خاصة في حالة إعسار المدين المقترض أو وفاته قبل سداد الدين لذلك

 ليه تعريفه والآثار المترتبة ع-1

ينشأ الرهن الرسمي باتفاق بين الدائن والمدين يتم بموجبه تخصيص عقار 
لضمان الوفاء بدين المدين وذلك بإنشاء حق عيني تبعي عليه بموجب عقد رسمي ويمنح 

 نامرته نافيتقدم على باقي الدائنين باعتباره دائ ،هذا الحق للدائن سلطة التتبع والتقدم
لعقار في أي يد انتقل إليها إذا خرج من ملك المدين والتنفيذ ، كما يحق له تتبع ايا عاد

عاد ما تبقى من يو  ،عليه عن طريق بيعه بالمزاد العلني لاستيفاء حقه من ثمن البيع
الثمن لسداد كامل الدين فيجوز للدائن  فأما إذا لم يك ، جد فائضو الثمن إلى الحائز إن 

 .1هالرجوع على المدين بما تبقى من دين

 :تعريف عقد الرهن الرسمي1-1

عقد الرهن الرسمي على أنه "عقد 2القانون المدني  من 882عرفت المادة 
عقارا مملوكا له لضمان الوفاء بدين  عيني(عيني تبعي يخصص بموجبه المدين )كفيل 

 معين بحيث يمنح للدائن)البنك(حقا عينيا على هذا العقار دون أن تنتقل حيازته إليه". 

الرهن الرسمي توافر مجموعة من الشروط تنقسم إلى شروط  يشترط لصحة
شكلية تتمثل في ضرورة إبرام عقد الرهن في شكل رسمي، وشهره لدى المحافظة 

العقارية المختصة وقيده في السجل العقاري وشروط موضوعية تتعلق بالمال المرهون 

                                                           
طناس للكتاب محمد حةان الوجاز في التأمانات الشخصاس واللإاناس في القانون المدني الجزائر   المؤةةس الو-1
  .111  ص1986 
 من القانون المدني.882انظر: المادة  - 2
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ي بعدة خصائص الرهن الرسم إذ يتميز1وبشخص الراهن ومدى أهليته وملكيته للعقار
 يرد على العقارات دون المنقولات.، 3غير قابل للتجزئة، 2عيني تبعيحق  هأهمها: ان

يترتب على الرهن الرسمي آثار تمتد إلى أطراف  :آثار عقد الرهن الرسمي-1-2
 .العلاقة الائتمانية الراهن والدائن وكذلك إلى الغير

 آثار الرهن بالنسبة للمتعاقدين-1

من العقود الملزمة لجانب واحد وهو المدين الراهن الذي يبقى  الرهن الرسمي 
حقا حين يكتسب الدائن  ،بملكية العقار رغم رهنه مع تحمله لعدة التزامات في ظامحتف

 4عينيا تبعيا

 :آثار الرهن بالنسبة للمدين الراهن-أ

بحقوق الملكية من استعمال واستغلال وتصرف سواء كان التصرف  نيتمتع الراه
 .عدم الإضرار بالعقار المرهون أو إنقاص قيمته قانونيا بشرطأو  دياما

 :التزامات الراهن-2

ة الالتزام بالمحافظة على سلامة العقار وعدم القيام بأي تصرف من شأنه الإضرار بقيم-
 الضمان.

                                                           

مريم خليفي، الوجيز في الأحكام العامة للتأمينات العينية في القانون المدني الجزائري، محاضرات موجهة للطلبة  - 1 
بشار   –هري محمد السنة الثالثة ،ليسانس حقوق خاص ، تخصص قانون كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة طا

 ومايليها .10،ص2022-، 2021
أحكا  عقد الرهن الرةمي في القانون المدني الجزائر   دراةس مقارنس بأحكا  الفقه ايةهمي   شوقي بناس- 2

 .68  ص2009والقواناان الوضلإاس  دار هومس للطباعس والنشر 
هومة  مقارنة(، دارانون المدني الجزائري )دراسة الوافي في عقد الرهن الرسمي في الق، سي يوسف حوريةزاهية  - 3

 .18ص، 2015 الجزائر،
 . 233ص سابق، مهدي شعوة، مرجع سعيدة لبصير، -4
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ضمان عدم هلاك العقار أو تلفه إذا كان الهلاك بفعل الراهن جاز للدائن إما إسقاط -
 . 1 أو طلب ضمان إضافي االمطالبة بالدين فور الأجل و 

إذا كان الهلاك بسبب أجنبي جاز للدائن رفض بقاء الدين دون ضمان وعلى الراهن -
 أو الوفاء بالدين قبل حلول أجله. فإما تقديم ضمان كا

 .2على خلاف ذلك يتفق الالتزام بتحمل مصاريف العقد ما لم-

يثبت للدائن حق عيني على العقار المرهون فقط ) كالبن (آثار الرهن بالنسبة للدائن-ب
كما يحق له قبل حلول الأجل مراقبة  ،دون غيره فلا يجوز له التنفيذ إلا على هذا العقار

العقار واتخاذ الإجراءات اللازمة عند المساس به وبعد حلول الأجل وعدم الوفاء يحق له 
 .3التنفيذ على العقار وفق الإجراءات القانونية

ن تاريخ لا يينتج الرهن الرسمي آثاره في مواجهة الغير إلا مآثار الرهن بالنسبة للغير-ج
 على العقار قبل هذا اعيني قاتسجيله في السجل العقاري ولا يسري على من اكتسب ح

ويقصد بالغير كل من يمكن أن يتضرر من وجود الرهن ويتمتع الدائن تجاه ، 4التسجيل
  :غير بحقين أساسيين

                                                           

  1 - انظر: المادة 899 من القانون المدني.
صفاء بن موسى، ضمانات القروض العقارية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسة، جامعة قاصدي -  2

 .25، ص2023-2022ورقلة، مرباح 
 .333، صسابق سعيدة لبصير، مهدي شعوة، مرجع - 3
علي هادي العبيدي، الوجيز في شرح القانون المدني، الحقوق العينية، دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان الأردن،  -4 

  . 276، ص2005الطبعة الرابعة، 
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وهو حق الدائن في تتبع العقار المرهون في أي يد انتقل إليها والتنفيذ عليه  التتبع:حق -
 .1لاستيفاء دينه ما لم يقم الحائز بالوفاء بالدين أو تطهير العقار أو التخلي عنه

وهو أولوية الدائن المرتهن في استيفاء حقه قبل غيره من الدائنين وفق  :حق التقدم-
العقاري ومع ذلك توجد بعض الامتيازات القانونية كامتياز الخزينة  ترتيب القيد في السجل

 .2للقانون  قاالعمومية وحقوق العمال التي تتقدم عليه لمدة معينة وف

 قييم فعالية الرهن الرسمي كضمانة للقرض العقاري الموجه للمرقين العقاريين ت-2

  :أبرزهابعدة صعوبات من رغم أهمية الرهن الرسمي كضمانة إلا أن فعاليته قد تتأثر 

 .نداتهاالمنازعات المتعلقة بملكية العقار واختلاف س-

 الإجراءات الشكلية وطول مدة الشهر العقاري.-

 الإشكالات المرتبطة بالعقار المشاع وتأثير القسمة على الضمان.  -
 رفض بعض البنوك لبعض السندات العقارية مثل عقود التخصيص. -

 .3التنفيذ والحجز خاصة عند رفض الحائز التخلي عن العقار صعوبة وطول إجراءات

وبالتالي رغم بعض العيوب الإجرائية يظل الرهن الرسمي أهم وأقوى الضمانات  
د القانونية المعتمدة في القروض العقارية إذ يحقق توازنا بين مصلحة البنك في استردا

 أمواله ومصلحة المدين في الاحتفاظ بحيازة عقاره.

 

                                                           

نشاطات الترقية العقارية في التشريع الجزائري، مرجع سعيدة لبصير، مهدي شعوة، ضمانات القروض الممولة ل -1
 .234سابق، ص

 .468محمد يوسفي، مرجع سابق، ص -2
  .469محمد يوسفي، مرجع نفسه ، ص-3
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 يا: حق الامتيازثان

ة يعتبر حق الامتياز أحد أهم الضمانات القانونية التي تحيط الدين بحماية خاص 
 راآثايرتب بقوة القانون دون أن يكون للمقترض دور في تأسيسه ومع ذلك ينشأوشاملة إذ 

 .من أموال ءاذمته المالية أو جز  ستم

  تعريف حق الامتياز-1

رها القانون قر أولوية ي"حق الامتياز بأنه  دنيالقانون الم من 982المادة  عرفت
 "  1 .لصفته ولا يكون للدين امتياز إلا بمقتضى نص قانوني ةمراعا ينلدين مع

وبناءا عليه فإن حق الامتياز يمنح الدائن أولوية في استيفاء حقه على مجموع         
صحاب حقوق الامتياز لطبيعة الدين، يتم ترتيب الدائنين أ عاأموال المدين أو بعضها تب

أما بالنسبة للدائنين  ،لصفة ديونه حيث يتولى القانون تحديد درجات هذا الامتياز قاوفق
على عقار أو بحسب ا تاريخ قيد الرهن إذا كان وارد أصحاب الرهون فيرتبون بحسب
  .2على منقولا تاريخ ثبوت التاريخ إذا كان وارد

ت عليه المواد صلما ن قالرهن الرسمي وفكما تخضع الامتيازات العقارية لأحكام ا
 990بينما تحدد مراتب الامتياز بموجب المواد من  3منمن القانون المدني  988و 986
ويثور التساؤل حول مرتبة امتياز البنوك في مجال القروض  4من نفس القانون  1000إلى 

اصة لتحديد إلى النصوص الخ 5القانون المدني من1 /983العقاري وقد أحالت المادة 
والمصرفي  المتضمن  النقد09-23من قانون  57مادة المرتبة الامتياز وبالرجوع إلى 

                                                           

 من القانون المدني. 982 المادة  - 1
  .85-84عبد القادر مخالدي، مرجع سابق، ص  -2 
 من القانون المدني.986، 988انظر: المواد  - 3
 من القانون المدني.1000إلى 990ظر: المواد من ان - 4
 من القانون المدني.983/1انظر: المادة  -5
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 ،لفائدة البنوك والمؤسسات المالية على مختلف القروض زاامتيا أقرع ر أن المش يتبين 
 القانون  المتضمن09-23قانون  من 57المادة  صتبما فيها القروض العقارية حيث ن

لى أن هذه المؤسسات تستفيد من امتياز يشمل جميع أموال المدين ع1النقدي والمصرفي
وديونه وأرصدة حساباته، وذلك لضمان استيفاء أصل الدين والفوائد والمصاريف وكذا 
كل الالتزامات الأخرى كالكفالات والضمانات ويأتي هذا الامتياز مباشرة بعد إمتياز 

 .تماعيالأجور والخزينة العمومية وهيئات الضمان الاج
إلى الغير المدين أو الحائز  زمن تاريخ تبليغ الحج ءاكما يمارس هذا الامتياز ابتدا 

بتاريخ إرسال هذا التبليغ  تدويع للأموال وذلك برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام
  .وفق الأشكال القانونية المعتمدة

 ة منح الدولة لقطعينشأ نتيج اعقارياعين اوبناءا عليه يعتبر حق الامتياز حق 
أرضية مخصصة لإنجاز مشاريع استثمارية أو عقارية ومن الناحية القانونية يصنف 

 طبق عليه القواعد العامة المقررة لحق تكحق عيني أصلي متفرع عن حق الملكية و 

للشروط  قاللتحويل إلى تنازل وف لاالانتفاع، كما يتميز بكونه محدد المدة وقاب
 .2ددها القانون والإجراءات التي يح

 الامتياز جملة من آثار تتمثل في  لحق  :الامتيازآثــار حق -2

ول حق الامتياز للمستفيد إمكانية إنشاء رهن رسمي لفائدة خي: القابلية للرهن الرسمي-أ
هيئات القرض ويشمل هذا الرهن الحق العيني الناتج عن الامتياز إضافة إلى البنايات 

 .3ض وذلك حصرا لضمان القروض المخصصة لتمويل المشروعالمزمع إنجازها على الأر 

                                                           

 المتضمن قانون النقدي والمصرفي. 09-23من القانون 57: المادة رانظ- 1
 .85عبد القادر محالدي، مرجع سابق، ص - 2

 3- صفاء بن موسى، ضمان القروض العقارية، مرجع سابق، ص69-68.



 ضمانه  تنفيذ عقد القرض العقاري الموجه للمرقين العقاريين وآليات لفصل الثانيا

76 

 

ياز تعود ملكية المنشآت والبنايات المقامة فوق الأرض محل الامت :ملكية البنايات-ب
 .إلى صاحب هذا الحق مما يعزز من قيمة الضمانات المقدمة للمؤسسات المالية

على حق الامتياز وبيعه  عند تعثر المرقي يجوز الحجز :إمكانية البيع بالمزاد العلني-ج
عن طريق المزاد العلني في حدود المدة المتبقية منه شريطة أن تتوفر في الراسي عليه 

 .1المزاد نفس شروط الاستفادة الأصلية من الامتياز

 حالة إخلال المستفيد بالتزاماته وفسخ عقد فيالفسخ: التحول إلى تعويض عند -د
حق في التعويض ويدفع البما في ذلك الرهون إلى  المرتبطة به الامتياز تتحول الحقوق 

هذا التعويض من طرف الدولة ويعكس القيمة المضافة التي أحدثها المرقي على الأرض 
 .مواد وأشغال( بعد اقتطاع نسبة معينة (من

يثار إشكال عملي في حالة عدم الشروع في إنجاز المشروع إذ أن فسخ عقد : ملاحظة
غال قد يؤدي إلى انقضاء الحق دون وجود منشآت مما يضعف الامتياز قبل بدء الأش

 . 2أو ينعدم معه الضمان المقدم لهيئات القرض

ل حق الامتياز وسيلة فعالة لتعزيز حماية الدائن خاصة في المجاكل وبذلك يش
 .المصرفي والعقاري من خلال منحه أولوية قانونية في استيفاء حقوقه

 ارييننة للقروض العقارية الممنوحة للمرقين العقالمطلب الثاني: الهيئات الضام

شهد قطاع الترقية العقارية في الجزائر تحولات جوهرية منذ صدور المرسوم  
ع من خلاله إلى ر حيث سعى المش 3 المتعلق بالنشاط العقاري  03- 93التشريعي رقم 

ب في مجال إعادة تنظيم مصادر تمويل هذا القطاع بما يحقق التوازن بين العرض والطل
                                                           

  1-صفاء بن موسى، ضمان القروض العقارية، مرجع نفسه ص69-68.

  2-صفاء بن موسى، مرجع نفسه، ص76
 المتضمن النشاط العقاري )الملغى(. 03-93المرسوم التشريعي  - 3
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د ذلك من خلال فتح المجال سالسكن، دون إثقال كاهل الميزانية العامة للدولة وقد تج
أمام الخواص وتشجيع الاستثمار العقاري مع إشراك البنوك والمؤسسات المالية في 

قا غير أن تدخل هذه المؤسسات لم يكن مطل عمليات التمويل وفق إطار قانوني منظم،
  04=11   من القانون  36وابط لاسيما ما نصت عليه المادة بجملة من الضقيد بل 

ة، وفي هذا السياق برزت هيئات متخصصة المحدد لقواعد تنظيم نشاط الترقية العقاري
 تساهم في دعم وضمان القروض العقارية .

 )الفرع الأول( في هذا المطلب لشركة إعادة التمويل الرهني  فيسنتناول عليه و 
 )الفرع الثاني(.في ض العقارية وشركة ضمان القرو 

 الفرع الأول: شركة إعادة التمويل الرهني

 إن عملية إعادة التمويل الرهني من أبرز الأليات الحديثة االتي إعتمدت عليها
الجزائر لتجاوز عقبات التمويل طويل الأجل من خلال تأسيس شركة مالية متخصصة 

 .1997في إعادة تمويل القروض العقارية عام 

 عليه سنتناول تعريف شركة إعادة التمويل الرهني)أولا( ولمهامها )ثانيا(.و 

 ( SNRH)الرهني تعريف شركة إعادة التمويل  أولا:

 11-1997 -27شركة إعادة التمويل الرهني شركة ذات أسهم تأسست بتاريخ 
ة وتخضع لأحكام القانون التجاري وقانون النقد والقرض وقد تم اعتمادها كمؤسسة مالي

    المتضمن إعتماد مؤسسة مالية 01 -98من طرف بنك الجزائر بموجب المقرر رقم 
من القانون 137و 115 2والذي نص في مادته الأولى على أنه عملا بأحكام المادتين1

                                                           

  (.1998/ ج ر:)المتضمن اعتماد مؤسسة مالية، 1998أفريل  06المؤرخ في  01-98رقم  رالمقر -  1
 ج ر:والقرض، ) المتضمن النقد 1990أفريل 14المؤرخ في 90/10قانون  من137و 115المادتين  رانظ -  2

15/1990.)  
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يتم اعتماد شركة إعادة التمويل الرهني بصفتها مؤسسة المتضمن النقد والقرض 90/10
دج وهو رأس مال  4.165.000.000بـ  2003الي سنة ر رأسمالها الإجمقد  وقد  1مالية

  .دج للسهم الواحد 5.000.000بقيمة  ماسه 833محرر ومكتتب بالكامل يتكون من 

 :لييما فيوتثمتل مهام الشركة الأساسية  ثانيا: مهام شركة إعادة التمويل الرهني

 .ات كافيةإعادة تمويل القروض العقارية الممنوحة من طرف البنوك مقابل ضمان -
 .إلزام البنوك المعتمدة بتقديم قوائم إسمية للديون المعاد تمويلها-
 .2الاعتماد على صندوق عقاري كضمان لعمليات إعادة التمويل-
كما يلتزم البنك المستفيد بضمان تسديد أصل القرض وفوائده بانتظام حتى في حالة  -

ن العقارية إلى الشركة بموجب وقد يتم تحويل ملكية الديو  ،توقف المقترض عن الدفع
عن حسن تسيير القروض وتحدد مدة هذه العمليات عادة  عقد بيع مع بقاء البنك مسؤولا

 .3سنة 25بـ 
وبناءا عليه فإن شركة إعادة التمويل الرهني شركة تجارية تسعى لتحقيق الربح 

 .وتخضع في نشاطها لأحكام القانون التجاري وقانون النقد والقرض

  (SGCI)لثاني: شركة ضمان القروض العقارية الفرع ا

على غرار العديد من التشريعات المقارنة لجأ المشرع الجزائري إلى إنشاء هيئة  
متخصصة تتولى ضمان هذه القروض وهي شركة ضمان القرض العقاري وتختلف هذه 

ولى إذ تختص الأ ،المتبادلة في الترقية العقارية والكفالةضمان الالشركة عن صندوق 

                                                           

 .142إيمان بوستة، الترقية العقارية الخاصة في مجال السكن في التسريع الجزائري، ص -  1
ضمانات تنفيذ عقد بيع العقار في طور الانجاز، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم في قرع موسى، نسيمة  -  2

 .33 ص، 2015، 1الجزائر  الحقوق، جامعة ص، كليةاالخالقانون 
الجيلالي بونعامة  الجزائري، جامعةالقانوني لشركة إعادة التمويل الرهني في التشريع  عبدلي، الإطار ةأمين -  3

 .96 ص، 2020، 2د، العد4 والسياسية، المجلدالبحوث والدراسات القانونية  نة الجزائر، دائرةبخميس مليا
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بتأمين البنوك والمؤسسات المالية ضد مخاطر عجز الأفراد عن تسديد القروض في حين 
 .يهدف الثاني إلى حماية الأفراد من مخاطر عجز المرقين العقاريين

 ومهامها )ثانيا(. وعليه سنتناول تعريف شركة ضمان القروض العقارية )أولا( 

 العقارية : تعريف شركة ضمان القروض أولا

وتم اعتمادها 1999أكتوبر 05إنشاء شركة ضمان القروض العقارية بتاريخ تم 
وهي مؤسسة عمومية 19991ماي  18من طرف وزير المالية بموجب قرار مؤرخ في 

، ويتكون  2شركة تأمين بحكم نشاطهاتعد اقتصادية تأخذ شكل شركة ذات أسهم كما 
  .ةرأسمالها من مساهمات عدد من البنوك والمؤسسات المالي

  :تتمثل فيما يلي مهامها ثانيا:

تأمين القروض الممنوحة من طرف الهيئات القرض مكتتبة لديها من أجل تمويل -
 عمليات منصبة على العقار عن طريق إتفاق مبرم مع شركة التأمين.

  منح ضمانات للقروض الممنوحة للخواص والمتعاملين في الترقية العقارية من خطر  -
 د انتهاء الآجال المتفق عليها.عدم التسديد عن

 مراقبة سير المؤسسات المقرضة وشمولية ومتابعة عملية القرض. -

                                                           

(. 41/1999 ج ر:)يتضمن اعتماد شركة القرض العقاري،  1999ماي  18القرار المؤرخ في  ببموج - 1
 ج ر:)، المتعلق بالتأمينات، 1995جانفي  25المؤوخ في  95/07الصادرة عن وزير المالية عملا باحكام الأمر

13/1995.)  
لوم في قرع ز، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه عضمانات تنفيذ عقد بيع العقار في طور الانجاموسى،  نةامس - 2

  .31ص، 2015، 1الجزائر  الحقوق، جامعة الخاص، كليةالقانون 
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معالجة كل عمليات القرض الممنوحة للمقاولين وبصفة عامة كل العمليات المالية  -
  العقارية.

في مجال الترقية العقارية من خلال الحد 1كما تساهم الشركة في تطوير الاستثمار
اطر التي تواجه البنوك نتيجة احتمال عجز المقترضين عن السداد سواء بصفة من المخ

كذلك تلعب دور رقابي حيث تتحقق من سلامة العقود المبرمة بين  مؤقتة أو نهائية،
البنوك والمقترضين خاصة من حيث القدرة على الوفاء بالدين وتولي أهمية خاصة لوجود 

 .2اري ضمانات كافية وعلى رأسها الرهن العق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .292سابق، صمرجع يوسفي، محمد  -  1
 .186صسابق، مرجع  مخالدي،عبد القادر  -  2
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 خلاصة الفصل الثاني 

وكخلاصة لما سبق ذكره فقد تناولنا في هذا الفصل من الدراسة تنفيذ عقد القرض 
العقاري الموجه للمرقين العقاريين من خلال إبراز مختلف الالتزامات القانونية التي يرتبها 

يته إلى بمنح مبلغ القرض ونقل ملكسا على عاتق طرفيه حيث يلتزم المقرض أسا
المقترض مع تسليمه وفق الشروط المتفق عليها وعدم المطالبة برده إلا عند حلول أجله 
إلى جانب الالتزام بالإعلام وتبصير المقترض بكافة الشروط والمخاطر المرتبطة 
بالعملية، وفي المقابل يتحمل المقترض جملة من الالتزامات أهمها الوفاء بمبلغ القرض 

ة ورد مثله ودفع التكاليف المرتبطة به من فوائد ومصاريف وعمولات في الآجال المحدد
  .مع ضرورة تخصيص مبلغ القرض لتمويل العملية العقارية المتفق عليها

كما قد تعترض تنفيذ العقد بعض العوارض مثل قطع عملية القرض أو ممارسة 
و التوقف عن عن حالات العجز أ حق التراجع أو اللجوء إلى التسديد المسبق، فضلا

الدفع والتي تستدعي إما التسوية الودية أو منح مهلة قضائية أو اللجوء إلى التسوية 
وفي إطار تأمين هذه القروض تم اعتماد مجموعة من ، لما يقرره القانون  قاالقضائية وف

آليات الضمان التي تنقسم إلى ضمانات شخصية وعينية، حيث تشمل الأولى تدخل 
دوق الضمان والكفالة الذي يهدف إلى دعم المرقين العقاريين هيئات متخصصة كصن

وتقليل مخاطر عدم السداد إضافة إلى التأمين الذي يوفر تغطية للمخاطر المحتملة  أما 
لدائن لحق الامتياز الذي يمنح  الرسمي و في الرهن سافتتمثل أسا ،الضمانات العينية

هذه الضمانات فعالية متفاوتة في حماية أولوية قانونية في استيفاء دينه، وقد أظهرت 
كما تم استحداث هيئات ضامنة ،حقوق المقرضين وتعزيز الثقة في المعاملات العقارية

.متخصصة
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من خلال هذه الدراسة يتبين أن عقد القرض العقاري الموجه للمرقين العقاريين يشكل 
المشــــرع الجزائري في إطار الســــياســــة العامة الرامية  إحدى أهم الآليات التمويلية التي اعتمدها

إلى مواجهة أزمة السكن وتنشيط الاستثمار العقاري، بالنظر إلى الدور الذي يؤديه في تمويل 
المشـــــــاريع الســـــــكنية وتحريك الســـــــوق العقارية وما يرتبط بها من قطاعات اقتصـــــــادية، كالبناء 

بطة بها، وعلى ذلك، أحاط المشــــــرع هذا النوع والتشــــــييد وصــــــناعة مواد البناء والخدمات المرت
من القروض بــــإطــــار قــــانوني وتنظيمي خــــاص، تتــــداخــــل فيــــه القواعــــد المــــدنيــــة والتجــــاريــــة 
والمصـــــــــــرفية، كما أقر تدخل عدة مؤســـــــــــســـــــــــات لضـــــــــــمان فعالية التمويل، على غرار البنوك 

ذه الآلية يظل والمؤســـســـات المالية وهيئات الضـــمان وشـــركات التأمين، غير أن تقييم فعالية ه
وضـــــــــــــــمان الحق في العقاري مرتبطا بمدى قدرتها على تحقيق التوازن بين متطلبات التمويل 

الســـــــــكن وهو ما يثير الإشـــــــــكالية الجوهرية حول مدى توفق المشـــــــــر ع في تحقيق هذا الهدف، 
 وعليه يمكن استخلاص جملة من النتائج الأساسية أهمها:

لمرقين العقاريين، وما يكتنفه من مخاطر مالية إن خصــوصــية القرض العقاري الموجه ل -
وائتمانية بالنظر إلى ضـــــخامة التمويل وطبيعة المشـــــاريع العقارية، قد دفعت المؤســـــســـــات 
البنكية إلى تبني ســــــــياســــــــة تمويلية قائمة على الحيطة والتشــــــــدد في إدارة المخاطر، وذلك 

المتضـــمن القانون النقدي  09-23تماشـــيا مع المتطلبات الرقابية التي كرســـها القانون رقم 
والمصــرفي، وقد تجســد ذلك في إخضــاع منح هذا التمويل لجملة من الشــروط والضــمانات 
العينية والشـــخصـــية والتأمينية الرامية إلى حماية الائتمان البنكي وضـــمان اســـترداد الأموال 

  .المقرضة

الي والأمن الائتماني، غير أن هذا التوجه وإن كان يجد مبرره في اعتبارات الاســـتقرار الم 
إلا أنه أفضـــــــــــى عمليا إلى تعقيد إجراءات الحصـــــــــــول على القرض وإطالة آجال دراســـــــــــة 

 الملفات، فضلا عن ارتفاع تكلفة التمويل وصعوبة الولوج إلى الأوعية العقارية، الأمر 
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الذي انعكس ســــــــــلبا على فعالية القرض العقاري الموجه للمرقين العقاريين، وحد من قدرته 
على أداء دوره التنموي في تنشــيط الاســتثمار العقاري والمســاهمة الفعلية في التخفيف من 

 .أزمة السكن

إن التنظيم القانوني الحالي للقرض العقاري الموجه للمرقين العقاريين، ورغم ما يتضمنه  -
من أحكام ترمي إلى تحقيق التوازن بين حماية المؤســســة المقرضــة وضــمان حقوق المرقي 

قاري، لا يزال يعاني من بعض النقائص المرتبطة بتعدد النصـــــــــــوص القانونية المنظمة الع
لهذا المجال وتداخلها، الأمر الذي من شأنه التأثير على وضوح الإطار القانوني واستقرار 
المعاملات التعاقدية، ويحد من تحقيق الأمن القانوني اللازم لمثل هذه العمليات التمويلية 

 .ستثماري ذات الطابع الا

كما يتبين محدودية وفعالية منظومة الضمان والتأمين المرتبطة بالتمويل العقاري، فرغم  -
اســـتحداث آليات ومؤســـســـات تهدف إلى تغطية المخاطر المرتبطة بالقروض العقارية، إلا 

بعد إلى مستوى الحماية الكفيلة بضمان فعالية التمويل العقاري  ىأن هذه المنظومة لم ترق
قرار العملية الترقوية، وهو ما يبرز حاجة الإطار القانوني والتنظيمي إلى مزيد من واســــــــــــــت

التطوير والتكييف بما ينســــــــــــجم مع خصــــــــــــوصــــــــــــيات النشــــــــــــاط العقاري ومتطلبات الواقع 
 .الاقتصادي والاجتماعي

وفي هذا الســــياق تبرز مجموعة من الحلول والمقترحات التي من شــــأنها تعزيز فعالية هذه 
 ن أبرزها:الآلية م

ضـــــرورة تبســـــيط الإجراءات القانونية والإدارية المرتبطة بمنح التمويل، من خلال تحديد  -
آجال قانونية واضــــــحة للفصــــــل في طلبات القروض، وتكريس قدر أكبر من الشــــــفافية في 

 المعاملات البنكية، مع العمل على رقمنة الخدمات المرتبطة بالتمويل العقاري عبر 
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إلكترونية موحدة تمكن من متابعة الملفات وتســــهيل تبادل المعلومات اســــتحداث منصــــات 
 .بين مختلف المتدخلين، بما يعزز الثقة والأمن التعاقدي

تقتضي فعالية القروض العقارية الموجهة للمرقين العقارين ضرورة إعادة النظر في بعض  -
حقق التوازن بين متطلبات شروط التمويل والضمانات المفروضة على المرقين العقاريين، بما ي

حماية الائتمان البنكي وتشجيع الاستثمار العقاري، إلى جانب ضرورة تعزيز دور هيئات 
الضمان وشركات التأمين وتوسيع نطاق تدخلها بما يكفل تغطية أكثر فعالية للمخاطر المرتبطة 

 .بالمشاريع العقارية

يلة وعلى رأســــــها صــــــيغ التمويل ضــــــرورة التوجه نحو تطوير صــــــيغ التمويل العقاري البد-
الإســـــــــــــــلامي، لاســـــــــــــــيما عقود المرابحة العقارية بالنظر إلى ما توفره من مرونة وملاءمة 
للخصوصية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الجزائري، فضلا عن مساهمتها في توسيع 

ســـــــــــمح قاعدة المســـــــــــتفيدين من التمويل العقاري وتعزيز الثقة في المعاملات البنكية، بما ي
باســتقطاب فئات كانت متحفظة تجاه التمويل التقليدي، ويعزز بالتالي من فعالية الســياســة 

 .السكنية والتنموية للدولة

ضــــرورة إعادة النظر في ســــياســــة الفوائد المطبقة على القروض العقارية، بما يحقق قدرا  -
قـــدرة التمويليـــة من التوازن بين متطلبـــات الربحيـــة وحمـــايـــة الائتمـــان البنكي من جهـــة، وال

للمرقين العقاريين والمســتفيدين من جهة أخرى، لاســيما في ظل الارتفاع المســتمر لتكاليف 
الإنجاز والعقار، بما يســــــــــــمح بتعزيز الولوج إلى التمويل العقاري وتحفيز الاســــــــــــتثمار في 

  .قطاع السكن

لقدرة الشـــرائية تحســـين البيئة الاقتصـــادية العامة عبر تشـــجيع الاســـتثمار العقاري ورفع ا -
 .بما ينعكس إيجابا على ديناميكية السوق العقارية ويعزز فعالية السياسة السكنية للدولة
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من الضروري استحداث تخصصات أكاديمية دقيقة في مجال القانون العقاري، لاسيما  -
ورقلة، بالنظر إلى الأهمية  على مســــــــــــــتوى الجامعات ومن بينها جامعة قاصــــــــــــــدي مرباح

لهذا المجال وارتباطه بتنامي المنازعات العقارية وتعقد الإشـــــــــــــــكالات القانونية  المتزايدة
المرتبطة بالسكن والتمويل العقاري، بما يساهم في تكوين كفاءات قانونية متخصصة قادرة 
على مواكبة التحولات التي يشـــــهدها القطاع العقاري ومعالجة مختلف الإشـــــكالات العملية 

 .التي يثيرها

م هذه الدراسة يمكن القول إن تحقيق فعالية حقيقية للقرض العقاري الموجه وفي ختا  
للمرقين العقاريين يظل رهينا بمدى قدرة المشرع على تطوير الإطار القانوني المنظم له، بما 
يضمن تحقيق التوازن بين مقتضيات الأمن المالي ومتطلبات التنمية العقارية، في إطار رؤية 

سياسة سكنية مستدامة وقادرة على الاستجابة للتحولات الاقتصادية  شاملة تستهدف بناء
.والاجتماعية
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 المراجع قائمة
  أولا: المراجع باللغة العربية

 القوانين النصوص -1
  الدستور -

سوم رئاسي الصادر بموجب المر 2020دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية   
 .) 82/2020ج ر: (،2020ديسمبر 30مؤرخ في 20/442

 التشريع الأساسي  -
 القوانين-

 10 والإحتياط،بتأسيس الصندوق الوطني للتوفير ضمن المت 227_  64-القانون رقم -
  .) 25/1964ج ر: (،1964_  08_
ج  (،الترقية العقارية ضمنالمت 1986مارس04المؤرخ في  07-86رقم  القانون  -

   .) 10/1986ر:
ج  (بالنقد والقرض،  ضمنالمت 1990أفريل سنة 14المؤرخ في 90/10القانون  -

  .) 15/1990ر:
يحدد القواعد المطبقة على الممارسات  2004يونيو  23المؤرخ في  02- 04القانون رقم  -

ت و أ 15المؤرخ في  06-10المعدل والمتمم بالقانون رقم ، ) 41/2004ج ر: ( التجارية،
 .) 46/2010ج ر: ( ، 2010

توريق القروض ال ضمن القانون المت 2006فيفري 20المؤرخ في  05-06القانون رقم  -
  .) 15/2006ج ر: (الرهنية،

المتضمن قانون الإجراءات المدنية و 2008فبراير 25 المؤرخ في 09-08القانون رقم  -
) 21/2008ج ر: ( ،الإدارية
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بحمايه المستهلك وقمع المتضمن  2009 ةفبراير سن 25في المؤرخ  03 -09القانون رقم -
  .) 15/2009ج ر: ( الغش ،

القواعد التي تنظم نشاط  المتضمن 2011 فبراي 17المؤرخ في  04 _ 11القانون رقم  -
 .) 15/2011ج ر: (  ،الترقية العقارية

والمصرفي يتضمن القانون النقدي  2023يونيو سنة 21 3المؤرخ في 09 -23القانون  - 
  .) 43/2023ج ر: ( ،
 الأوامر  -
بنك القرض انشاء  ضمنالمت 1966_  12_  29، المؤرخ في 366_  66الأمر رقم  -

  .) 110/1966ج ر: (الشعبي الجزائري،  
ج  ( ،المتضمن القانون المدني الجزائري 1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75الأمر رقم  - 

 . المعدل والمتم ،) 78/1964ر:
 (، المتضمن القانون التجاري الجزائري  1975سبتمبر  26المؤرخ في 59-75الأمر رقم  -

  .المعدل والمتمم ،) 101/1975ج ر:
ج  (المتضمن الاعتماد الايجاري،  10/10/1996المؤرخ في  96/09الأمر  - 

  .) 03/1996ر:
 13/1995ج ر: (،المتعلق بالتأمينات1995جانفي 25المؤرخ في 95_07رقم  الأمر -
 بالتأمينات  ضمنالمت 2006فيفري  20المؤرخ في 04-06المعدل والمتمم بموجب القانون )
 .) 05/2006ج ر: (
ج ر: )والقرض،  ضمن النقدالمت 2003أوت 26، المؤرخ في 11- 03الأمر -

  )الملغى(. (52/2003
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 المراسيم-
 المراسيم التشريعية  -

إنشاء بنك التنمية  ضمنالمت 1985_  04_  30المؤرخ في  85_  85المرسوم رقم  -
 .) 19/1985ج ر: (المحلية وتحديد قانونه الأساسي، 

المتضمن النشاط العقاري  1993مارس  01المؤرخ في  03-93المرسوم التشريعي  -
 )الملغى(.

ستثمار في ترقية الإالالمتضمن  1993أكتوبر05المؤرخ في 12-93المرسوم التشريعي  -
 .) 65/1993ج ر: (الجزائر، 

ج  (،، يتضمن قانون المالية1993-01-19المؤرخ في 01-93التشريعي رقم  المرسوم -
  .) 04/1993ر:
 المراسيم التنفيذية  -
بتخفيض نسبة  ضمنالمت 1965أكتوبر 25المؤرخ في 65 _328المرسوم التنفيذي رقم -

  .) 56/1965ج ر: (سكن، فائدة القروض التي تقترض لتمويل البناء أو شراء 
حداث صندوق إيتضمن  1997-11-03، المؤرخ في 97_ 406المرسوم التنفيذي رقم -

  .) 73/1997ج ر: (الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، 
مستويات  المتضمن تحديد 2010مارس 10المؤرخ في 87-10التنفيذي رقم المرسوم -

قتناء سكن ا البنوك والمؤسسات المالية لإوكيفيات منح تخفيض نسبة الفائدة التي تمنحه
 .) 17/2010ج ر: (جتماعي وبناء مسكن ريفي، إ

د كيفيات المتضمن تحديد، 2012فبراير 20المؤرخ في  84-12المرسوم التنفيذي رقم  -
عتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري و كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين منح الإ

  .) 11/2012ج ر: (العقاريين
فيفري المتضمن دفتر الشروط النموذجي 20المؤرخ في  85-12المرسوم التنفيذي رقم  -

 .) 11/2012ج ر: (الذي يحدد الالتزامات والمسؤوليات المهنية للمرقي العقاري،
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يحدد نموذج نظام الملكية 2014مارس  4المؤرخ في 14 _99المرسوم التنفيذي  - 
 .2014، 14ر العدد  العقارية، جالمشتركة المطبق في مجال الترقية 

عتماد كيفيات منح الإ المتضمن تحديدسيتمبر 8مؤرخ في 243-19التنفيذي رقم  المرسوم -
ج  (، 2019لممارسة مهنة المرقي العقاري و كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين 

  .) 55/2019ر:
 القرارات-
ج  (رض العقاري، يتضمن اعتماد شركة الق1993ماي 18القرار المؤرخ في  -

 .07_95، الصادرة عن وزير المالية عملا بأحكام الأمر 1993.) 07/1993ر:
ج  (عتماد مؤسسة مالية،إ المتضمن 1998-04-06المؤرخ في  01-98القرار رقم  -

  .) 07/1998ر:
 المقرارات -
ج  (ج ر،  ،المتضمن إعتماد بنك 1997_ 04_ 06، المؤرخ في 01_  97المقرر  -

  .) 33/1997ر:
، المتضمن إعتماد بنك القرض 1997_  04_  06المؤرخ في  02_  97لمقرر رقم ا -

 .) 33/1997ج ر: (الجزائري، الشعبي 
ج  (المتضمن اعتماد مؤسسة مالية، 1998أفريل 06المؤرخ في  01-98رقم  رالمقر  -

 .) 07/1998ر:
 الأنظمة  -
محدد للقواعد العامة المتعلقة بشروط ال 1960يونيو 28المؤرخ في  60 _ 13النظام رقم  -

 .1960نوفمبر29المؤرخة في 58البنوك المطبقة على العمليات المصرفية، ج ر، العدد 
القواعد العامة المتعلقة المتضمن ي2013أفريل 08المؤرخ في  13_01النظام رقم  -

 .) 29/2013ج ر: (بالشروط البنكية المطبقة على العمليات المصرفية، 
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 تبالك -2
–الطاهر لطرش، تقنبات البنوك، الطبعة السابعة، ديوان المطبوعات الجامعية  -

 .2010،الجزائر
القانوني  الجزائري، التصرفالعامة للالتزام في القانون المدني  بلحاج، النظريةالعربي  -

 عين ،ثالثة، ديوان المطبوعات الجامعيةالطبعة ال الجزء الأول، العقد والارادة المنفردة،
 .2004الجزائر،مليانة

ي في عقد الرهن الرسمي في القانون المدني الجزائر  يوسف، الوافيزاهية حورية سي  -
 .2015، ردراسة مقارنة، دار هومة الجزائ

عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، العقود الواردة على -
 .لبنان، الطبعة الثالثة الجديدة –الحقوقية بيروت  الملكية، الجزء الخامس، منشورات الحلبي

   الشخصية والعينية  العاشر، التأمينات الجديد، الجزءفي شرح القانون المدني  الوسيط -
   .منشورات الحلبي الحقوقية

، أحكام عقد الرهن الرسمي في القانون المدني الجزائري، دراسة مقارنة بأحكام شوقي بناس -
 .2009دار هومة للطباعة والنشر، ،ي والقوانيين الوضعيةلإسلامالفقه ا

في شرح القانون المدني الحقوق العينية، دار الثقافة للنشر  لعبيدي، الوجيزهادي  علي - 
  .2025الرابعة،  الأردن، الطبعةوالتوزيع عمان 

 الإسلامية، الارادة المنفردة كمصدر الالتزام في القانون الجزائري وفي الشريعة محمد تقية، -
 . 1984مؤسسة الكتاب، الجزائر،  دون طبعة،

الجزائري، محمد حسين الوجيز في التأمينات الشخصية والعينية في القانون المدني  -
  .1986الوطنية للكتاب ، المؤسسة

لالتزامات، النظرية العامة  في شرح القانون المدني، السعدي، الواضحصبري  حمد م-
طبعة جديدة ، دراسة مقارنة في القوانين العربية والارادة المنفردة، الالتزام العقد مصادر

 .2011مزيدة ومنقحة، دار الهدى 
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مصطفى صبري حسن السبك، القرض المصرفي كصورة من صور الائتمان وأداة  -
للتمويل دراسة مقارنة بين التعامل المصرفي والفقه الإسلامي، دار الفكر الجامعي، الطبعة 

 .2011الأولى، 
مصطفى طه كمال، أصول القانون التجاري مقدمة الأعمال التجارية والمؤسسة التجارية  -

 .1993الدار الجامعية للطباعة والنشر بيروت لبنان، ، والشركات التجارية
  المذكراتو  اريحالأط -3

 الدكتواره اريحأط - 
لنيل شهادة دكتوراه،  عبد القادر مخالدي، فعالية عقد القرض في التشريع الجزائري، رسالة-

علوم في الحقوق، قسم القانون، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق سعيد حمدين الجزائر، 
  .2019جويلية  ،1جامعة بن يوسف بن خدة

محمد يوسفي، القرض العقاري كآلية لتمويل مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع السكني  -
دكتوراه نظام ل. م. د في القانون الخاص،  في التشريع الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل

تخصص القانون العقاري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق جامعة عبد الحميد 
 .2019-11-11مستغانم،  –ابن باديس 

زوبير براحلية، القرض العقاري والرهن الرسمي في التشريع الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل  -
م القانونية، تحصص قانون عقاري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم شهادة دكتوراه العلو 

 .2017-2016، 1حقوق، جامعة باتنة 
ضمانات تنفيذ عقد الترقية العقارية عقد البيع على التصاميم ،رسالة دكتوراه  نسيمة موسى، -

 .2014، 1علوم كلية الحقوق ،جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة 
لأليات القانونية لتحسين الترقية العقارية في الجزائر ،أطروحة لنيل شهادة نشيدة بوداود ،ا -

بن يوسف 1دكتوراه علوم القانون الخاص، العقود والمسؤولية ،كلية الحقوق ،جامعة الجزائر 
 2022-2021بن خدة، 

 مهدي شعوة ، تطور المركز القانوني للمرقي العقاري الخاص في التشريع الجزائري ، -
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تخصص قانون عقاري ،فرع قانون  ،مقدمة لنيل درجة دكتوراه في القانون الخاصرسالة 
 .2015-2014 ،كلية الحقوق ،جامعة منتوري قسنطينة ،و التعمير التهيئة

صفاء بن موسى ،ضمانات القروض العقارية ،رسالة دكتوراه ،كلية الحقوق والعلوم  -
  .2023-2022 ،ورقلة_السياسية ،جامعة قاصدي مرباح 

سعدية مكدال، التمويل البنكي لقطاع السكن في الجزائر ،أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في  -
تيزي وزو، _كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة مولود معمري  ،العلوم ،التخصص قانون 

2019.  
 الماجيستر اريح أط -
نيل شهادة الماجستير عبد القادر مخالدي، القرض العقاري في التشريع الجزائري، مذكرة ل -

في الحقوق، تخصص القانون العقاري والزراعي، كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب البليدة، 
2007. 

تخصص فرع العقود ، لطيفة طالي، القرض العقاري، رسالة ماجستير في القانون -
  .2002- 2001والمسؤولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق، جامعة الجزائر ،

ايمان بوستة، النظام القانوني للترقية العقارية في الجزائر، ماجستير في قانون الأعمال، -
  .2009-2008كلية الحقوق والعلوم السياسية ،قسم الحقوق ،جامعة محمد خيضر بسكرة ، 

العجلة رملة، الرهن الرسمي والقرض العقاري، مذكرة تدخل ضمن متطلبات الحصول على -
 .2007-2006 ر،القضاء، المعهد الوطني للقضاء، الدفعة الخامسة عش شهادة الإجازة في

 سجى هذال، نحو تنظيم قانوني لعقد القرض العقاري دراسة مقارنة، رسالة استكمالا -
كلية الحقوف، جامعة الشرق  ،حصول على درجة الماجيستر في القانون الخاصلللمتطلباته 
 .2021الأوسط، 

ل العقاري، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستير في الياقوت عرعار، التموي - 
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 ملخص
 منظومةالمصرفيةال عليها تعتمد التي والمالية القانونية الآليات أهم نم الموجه للمرقين العقاريين العقاري  القرض عقد يعد  

 إلى العقد هذا يهدفإذ  ياو معن وأ بيعياط صاشخ كان سواء المقترضو  المقرض بين يربط حيث نيةالسك المشاريع لتمويل
 ياأساس اور د الضامنة الهيئات تلعب كما محددة، شروط وفق بالسداد التزامه مقابل عقار إنجاز أو قتناءإ من المستفيد تمكين

 المقرض يلتزم ذمتبادلة إ التزامات العقد وينشئ هذا طرافالأ بين الثقة تعزز ضمانات تقديم خلال من المخاطر تقليل في
 مع جالالآ في وتسديده المحدد الغرض في باستعماله المقترض يلتزم بينما عليها، المتفق الشروط وفق القرض مبلغ بتوفير

 .السكن أزمةحل  في والمساهمة ةالعقاري تمويل المشاريع دعم يفالعقد  هذا أهمية عليها، وتبرز المتفق دالفوائ

 العقد عقد القرض العقاري، المرقي العقاري، المؤسسات المانحة للقرض، الالتزامات الناشئة عنالكلمات المفتاحية: 

 الضمانات والهيئات الضامنة.
 

Abstract 
The real estate loan contract directed to property developers is a key legal and financial mechanism used 
by the banking system to finance housing projects. It establishes a relationship between the lender and the 
borrower, whether a natural or legal person. The contract aims to enable the beneficiary to acquire or 
construct property in exchange for a commitment to repay under agreed conditions. Guarantee institutions 
play an essential role in reducing risks and strengthening trust between the parties. It creates mutual 
obligations: the lender must provide the loan, while the borrower must use it as agreed and repay it within 
set deadlines with interest. This contract significantly supports the real estate market. It also contributes to 
alleviating the housing crisis. 

Key Words: Real EstateLoan Contract, Real Estate Developer, LendingCredit-Granting, Contractual 
Obligations Arising froo; theContract, Guarantees andInstitutions 

 
 

 

Résumé : 
Le contrat de prêt immobilier destiné aux promoteurs immobiliers constitue un mécanisme juridique et 
financier essentiel du système bancaire pour le financement des projets de logement. Il établit une relation 
entre le prêteur et l’emprunteur, personne physique ou morale, afin de permettre l’acquisition ou la 
réalisation d’un bien immobilier en contrepartie d’un remboursement selon des conditions déterminées. 
Les organismes de garantie jouent un rôle clé en réduisant les risques et en renforçant la confiance entre les 
parties. Ce contrat engendre des obligations réciproques : le prêteur fournit les fonds convenus, tandis que 
l’emprunteur s’engage à les utiliser conformément à leur objet et à les rembourser dans les délais avec 
intérêts. Il contribue ainsi au développement du marché immobilier et à la réduction de la crise du 
logement. 

Mots-clés : Contrat de prêt, Promoteur immobilier, Organismes Etablissements de credit, Obligations 

contractuelles issues ducontrat, Garaties et organismes de garantie.  


